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 ملخص

السمنة والعملیات راتي تعالج موضوع جراحة الیس هناك قواعد قانونیة خاصة في التشریع الإم
التجمیلیة الناشئة عنها، والتي أصبحت من العملیات الجراحیة والطبیة الأكثر شیوعاً، لذا فقد وجدنا لزاماً 

ة مختلفة عن العملیات الجراحیة والطبیة یعلینا أن نعالج هذا الموضوع، لما یمتاز به من خصوص
نیة في القانون المدني، والقواعد الخاصة المقننة الأخرى، في ظل القواعد العامة الناظمة للمسؤولیة المد

منا لإیجاد قواعد قانونیة تحدد ضوابط إجراء تلك العملیات  محاولةً ون المسؤولیة الطبیة الإماراتي، في قان
 الجراحیة والطبیة.    

سؤولیة ثبات، المالسمنة، جراحة إزالة السمنة، المشروعیة، أساس، الخطأ المهني، الإ الكلمات الدالة:
المدنیة، الالتزام ببذل الجهد، الالتزام بتحقیق نتیجة، القانون المدني، قانون المسؤولیة 

 الطبیة.
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The civil liability for Bariatric Surgery  

“Analytical Legal Study” 

 

Dr. Bashar Talal Al- Momani  

 

Abstract  

Emirati Legalization has no specific rules tackling the issue of obesity 

surgery and the resulting plastic surgeries that have become of the most 

common surgical and medical operations. Therefore, it is necessary to tackle 

such issue; since being distinct from other surgeries and medical operations, 

under the general rules regulating civil liability in civil law as well as the 

specific rules of the UAE medical liability law, as an attempt to find legal rules 

determining the controls regulating the procedures for such surgical and 

medical operations.  

Keywords:Obesity, bariatric surgery, legality, basis, professional misconduct, 

proof, civil liability, commitment to exerting all efforts, 

commitment to achieving results, civil law, medical liability law.   
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 مقدمة:

عتبار الشخصي، والتي ترتبط ارتباطاً وثیقاً ن الإنسانیة القائمة على الاإنّ مهنة الطب من المه
بالتقنیات والتكنولوجیا المتجددة، نظراً لحاجة الطبیب عامة، والجرّاح خاصة إلى متابعة كل ما هو جدید 
في عالم الطب والجراحة. إضافة إلى خطورة هذه المهنة كونها تبحث دوماً عن شفاء المریض، وتخفیف 

 آلامه. 

 وفي ظل التطور العلمي والتكنولوجي الكبیر، ظهرت أشكال كثیرة من الجراحات المتخصصة،

جرّاحین متخصصین وعلى درجة كبیرة من الخبرة والكفاءة، والدقة والإتقان في العمل، إلى التي تحتاج 
جمیل بأشكالها المختلفة ومراعاة الأصول العلمیة، والقواعد المهنیة التي تحدّد عمل الطبیب، كجراحات الت

والحدیثة، كتجمیل الوجه للمصابین بالشلل النصفي من خلال خیوط طبیة تعید تصحیح الوجه، وتركیب 
، ، وإعادة ترمیم الجمجمة، وجراحة إزالة السمنةالعیون الصناعیة من خلال الجراحات التجمیلیة الدقیقة
جي إمكانیة إجراء التدخل الجراحي من خلال والأخیرة هي موضوع بحثنا. وقد أفرز التطور التكنولو 

وبدون أي تدخل  باللیزرالأجهزة الحدیثة ذات التقنیة العالیة فأصبحت تجرى بعض أنواع العملیات 
 جراحي. 

لتزامات وواجبات اأن عمل الجرّاح یحتكم فیه إلى ضمیره ووجدانه، إلا أن علیه  وعلى الرغم من
نتهاء منها، فمتى أخل بما هو الجراحة، وأثناء القیام بها، وبعد الا تفوق عمل الشخص العادي، قبل إجراء

 .، یبدأ البحث في مدى المسؤولیة التي یتحملهابوجود العقد أو عدمهمطلوب منه 

بأنها مرض مزمن ممتد طوال العمر، ومرتبط بالجینات  )١(هذا وقد عرّفت السمنة، وجراحة إزالتها
له تأثیرات مرضیة عالیة الأهمیة على الجانب الطبي والنفسي الوراثیة، وهو خطر على الحیاة و 

. أو أنها زیادة في نسبة الشحوم والدهون بجسم الإنسان، أو )٢(والاجتماعي والبدني والاقتصادي للمریض"

                                                 
، الجوهري أحد علماء اللغة العربیة، وسمن كلبك یأكلك كما قال مرأة سمینةافي اللغة تعني كثر لحمه وشحمه ویقال ) ١(

 م. ٢٠١٤م، ص ١٩٧٩، ط ٣دمشق، ج –نظر إبن منظور: معجم لسان العرب، مكتبة النورياوهي نقیض الهزال 

 عبر الإنترنت الموقع التالي:  السمنة نشرتمحاضرة عن  ،حمدأحسام  فؤاد، )٢(

www.obesity.tabebak.com   م، یوم الجمعة الساعة الثانیة صباحاً ٣/٧/٢٠١٤تاریخ الدخول للموقع
 م نفس المرجع أعلاه. ٢٣/١١/٢٠١٦بتاریخ    www.youtube.comوكذلك:

http://www.obesity.tabebak.com/
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تجمیع للطاقة الزائدة عن حاجة الجسم، وتخزینها على شكل نسیج دهني في أماكن مختلفة تحت الجلد 
 .)١(وزن الجسم الطبیعي مسبّبة زیادة في

أن جراحة السمنة تحتاج لفریق طبي متخصص كل له دوره قبل الجراحة وأثناءها  إضافة إلى
التغذیة نظراً لخطورة ودقة العملیة  اختصاصيالتخدیر، و  اختصاصيوبعدها، كالطبیب النفسي، و 

 الجراحیة والوقایة من المضاعفات السلبیة على المریض. 

راسة في حصول تطور كبیر في الأخطاء الجراحیة، وخاصة جراحة إزالة وتتمثل أهمیة الد
 السمنة، فارتأینا أن نسلط الضوء على هذه الأخطاء الطبیة. 

وتهدف الدراسة إلى بیان خصوصیة هذه الجراحة، وتفریقها عن غیرها، ومدى ملاءمة وكفایة 
ت المدنیة الإماراتي ومدى انطباقها على أهم القواعد العامة لأحكام المسؤولیة المدنیة في قانون المعاملا

جوانب مسؤولیة جراح إزالة السمنة نتیجة التدخل الجراحي، بتسلیط الضوء على جوانب القصور في 
القواعد القانونیة الناظمة لمسؤولیة الجراح لمثل هذا النوع من التدخلات الجراحیة، والحلول المقترحة 

فادة بعض الدول من قانون المسؤولیة إلمرتقبة مستقبلاً. ومدى إمكانیة بشأنها في التعدیلات التشریعیة ا
م عند إصدارها لمثل هذه القوانین الخاصة، وخاصة مشروع قانون المسؤولیة ٢٠١٦مارتي لسنة الطبیة الإ

م الذي لم یتم إقراره لغایة الآن. ومحاولة لوضع مقترحات تساعد ٢٠١٦الطبیة والصحیة الأردني لسنة 
  ن التشریعات الخاصة لمثل هذا النوع من الجراحة.  عند س

كافیة هل القواعد القانونیة العامة والخاصة  وتظهر مشكلة الدراسة في ضوء التساؤلات التالیة:
والفقه والقضاء من من جهة  والشریعة هو موقف القانون لتأطیر المسؤولیة المدنیة لجراحة السمنة؟ وما

وهل تعتبر جراحة السمنة جراحة تجمیلیة أم علاجیة؟ وما هو المعیار في هذه الجراحة؟ جهة أخرى من 
 ماوفي مجال الحدیث عن مشكلة الدراسة نلفت النظر إلى المشاكل القانونیة التالیة وهي: ؟ نهماالتفرقة بی

ذل الأساس القانوني لمسؤولیة جرّاح السمنة وما طبیعتها؟ وطبیعة التزامه هل هو التزام بغایة أم ب هو
وهل یوجد طرق بدیلة لحل المنازعات بین  وما هو معیار خطأ جراح السمنة؟ جهد؟ وكیفیة إثباته؟

 الطبیب والمریض في جراحة السمنة؟ 

                                                 
م، الساعة الواحدة ظهراً. ٨/١١/٢٠١٥ریخ الدخول تا  www.alanba.comنظر الموقع الإلكتروني التالي: ا) ١(

 العثمین،أحمد، الكویت. وكذلك الملا،  مقابلة مع استشاري الجراحة العامة والسمنة والمناظیر بمستشفى رویال حیاة،

  www.sha.org.sa.arabic) ( :مقال حول السمنة، أسبابها وعلاجها عبر الموقع الإلكتروني ،براهیمإعبد العزیز 

http://www.alanba.com/
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ظهار خصوصیة هذه إ ركزت الدراسة على موضوع جراحة إزالة السمنة بشكل أساسي، و  وقد
وفق الفرضیات  ،اد الوصول إلیهالنوع من الجراحات بشكل واضح، وباختصار غیر مخل بالهدف المر 

 : تیةالآ

لا یتحلل جراح السمنة من المسؤولیة بمجرد موافقة المصاب بها على إجرائها، الأمر  الفرضیة الأولى:
 .، ومتابعته بعد التدخل الجراحيعلام المریض بكافة مخاطرهاإالذي یحتاج من الجراح 

لتزام عله غیر المشروع متى مارسها بخلاف الالیة جراح السمنة عن فؤو : تتحقق مسالثانیةالفرضیة 
 .بضوابطها

تختلف جراحة إزالة السمنة عن الجراحات الأخرى بأنها قد تكون بهدف العلاج والتجمیل  :ثالثةالفرضیة ال
التي یكون بخلاف جراحة التجمیل  ،نسان للخطرمعاً، وهي تصلح تشویهاً قد یعرض حیاة الإ

 ولا حاجة لاجرائها سوى الفتنة والترف. ،اً علاجیالهدف منها تجمیلي فقط ولیس 

 المنهجیة:   

نظراً لعدم وجود تشریع خاص بالسمنة في دولة الإمارات، ارتأینا أن تكون دراسة : المنهج التحلیليأولاً: 
قانونیة تحلیلیة، مع الإشارة للقوانین الأخرى كلما اقتضت الضرورة. من خلال الرجوع للقواعد العامة 

دة في قانون المعاملات المدنیة الاتحادي الإماراتي، وقانون المسؤولیة الطبیة الإماراتي لعام الوار 
حدى إبالمناقشة والتحلیل للخلاص برأي شخصي، أو تبني موقف في م، والقرارات الوزاریة، ٢٠١٦

الفرنسیة القوانین یمكن الأخذ به في قانون آخر. مدعماً بأحدث الأحكام القضائیة العربیة عامة، و 
أو التأیید لحكم قضائي یمكن الأخذ به،  بتفنیدها بالمخالفةلإثراء الدراسة القانونیة،  مكانبقدر الإ

سلامي من جراحة إزالة السمنة في موضعه وتخصیص موقف الشریعة والفقه الإوتبریر ذلك. 
للاستفادة  ماراتيانون الإقمكانیة تطبیقها في الإشارة للتجربة الغربیة الفرنسیة، ومدى الملائم، مع الإ

 منها في التطویر التشریعي والقضائي والفقهي. 

بتقسیمه إلى مبحثین عالجنا في الأول:  تحقیقاً للهدف المنشود من البحث قمنا: ثانیاً: خطة البحث
مشروعیة جراحة إزالة السمنة من خلال مطلبین: بحثنا في الأول: مدى مشروعیة جراحة السمنة من 

سلامي منها. وفي المبحث الثاني عالجنا أساس ظیم التشریعي، وموقف الشریعة والفقه الإخلال التن
 مسؤولیة جراح السمنة وطبیعتها القانونیة وطبیعة التزامه. 
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ثم عرضنا في الخاتمة النتائج والتوصیات التي خلصنا إلیها لتحقیق الغایة المنشودة من 
   خصوصة الدراسة. ونفصّل ذلك وفق التالي:

 

 المبحث الأول: مشروعیة جراحة إزالة السمنة 

 جرائها في التنظیم التشریعيأن نبیّن مدى المشروعیة لإمشروعیة هذه الجراحة یحتاج البحث في 

 (المطلب الثاني) وفق التالي: ثم موقف الشریعة والفقه الاسلامي(المطلب الأول) 

 

 :التنظیم التشریعي في المطلب الأول: مدى مشروعیة جراحة إزالة السمنة

ضرورة العلاج قد  فإناستثناء من الأصل والمبدأ العام الذي یمنع المساس بجسد الإنسان، 
للقاعدة الفقهیة القانونیة، الضرورات تبیح المحضورات. إضافة إلى  اً تتطلب الخروج عن المبدأ تطبیق

د المسؤولیة المدنیة. نتیجة التعامل مخاطر التطور في التكنولوجیا الحدیثة، وما رافقه من تطور في قواع
أو الجراحات  )١(نسان من خلال نقل الدم، وزرع الأعضاء، والتجارب الطبیة بهدف العلاجفي جسم الإ

 التي تهدف للعلاج والتجمیل كالسمنة. 

تعتبر في وقتنا ماراتي لم یضع تشریعاً خاصاً بجراحة إزالة السمنة، التي وبما أن المشرع الإ
ن الجراحات المتخصصة التي تتطلب عنایة خاصة بالشخص الذي ستجرى له العملیة، لذا الحاضر م

فإن من یجریها، علیه أن یتقیّد بشروط محددة جاء ذكرها في قانون المسؤولیة الطبیة الإماراتي الاتحادي 
رورة ما والقرارات الوزاریة كواجبات على الطبیب وض الطبیة م، ووردت عموما في الدساتیر٢٠١٦لسنة 

أجاز واعتبر من حالات استعمال الحق  الإماراتي الذيالعقوبات  انونوكذلك في ق. )٢(یبرر عمل الطبیب
حكام الشریعة أو القانون الجراحة الطبیة وأعمال التطبیب متى تمت طبقاً للأصول العلمیة أبمقتضى 

و النائب عنه قانوناً صراحة المریض أ ىالمتعارف علیها في المهن الطبیة المرخص بها، متى تمت برض

                                                 
ضوابط مشروعیة التجارب الطبیة وأثرها على المسؤولیة المدنیة، رسالة ماجستیر، دار الفكر  ،خالدإبن النوى، ) ١(

 . ١٧م، ص ٢٠٠١والقانون، مصر، المنصورة، لسنة 

م بشأن المسؤولیة الطبیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة. ٢٠١٦لسنة  ٤مرسوم بقانون اتحادي رقم  ٨وم  ٤نظر م ا) ٢(
. الذي تمّ إقراره من مجلس الوزراء بتاریخ ٢٠١٦من مشروع قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة الأردني لسنة  ٢أنظر م

م، منشور عبر ٢٠١٥لسنة  ١١١م وأحیل إلى دیوان التشریع. قرار وزیر الصحة الإماراتي رقم ٢٠١٦/أبریل ٢٧
 م الحادیة عشرة صباحاً. ٨/١١/٢٠١٥تاریخ الدخول   www.aljarida.comالموقع الإلكتروني: 

http://www.aljarida.com/
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. وبذلك یتضح أن )١(أو ضمناً، أو كان التدخل الطبي ضروریاً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك
القانون الإماراتي اعتبر الفعل الذي یجیزه القانون هو تطبیق لفكرة استعمال الحق بمقتضى الشریعة أو 

 .القانون

نسان الحق في احترام جسده، وأن الجسم إیه أن لكل جاء القانون الفرنسي بنص عام یبّن فو 
البشري غیر قابل للمساس به، ولا یمكن أن یكون الجسم البشري أو عناصره أو منتجاته موضوعاً لحق 
مالي. ثمّ أضاف بأنه لا یمكن المساس بسلامة الجسم البشري إلا في حالة الضرورة الطبیة أو بصورة 

لزم الحصول على موافقة ذوي العلاقة مسبقاً في غیر الحالة التي أو  استثنائیة لمصلحة علاج الغیر،
 . )٢(یفرض فیها وضعه تدخلاً علاجیاً لا یمكنه الموافقة علیه

القانون الفرنسي لم یعرّف جراحة إزالة السمنة بینما عرّف الجراحة التجمیلیة  وعلى الرغم من أن
ارجي للشخص خارج كل ضرورة صحیة حتى لو كان بأنها: الجراحة التي تهدف إلى تغییر المظهر الخ

.  وبناءً )٣(لها نتائج على نفسیته، وأنها خدمة یجریها الجرّاح بطلب من المریض من غیر مبرر طبي
. إلا أن لائحة الأعمال الطبیة الفرنسیة اعتبرت بتاریخ )٤(على ذلك لا یغطیها التأمین الصحي الفرنسي

الجراحة الإصلاحیة بعد إجراء التخسیس من السمنة المرضیة.  م جراحة السمنة بأنها:٢/٨/٢٠١٥
وأفادت بأن الجراحة متى كانت بعد إنقاص الوزن للمریض بسمنة مرضیة و/ أو بعد جراحة السمنة و/ 

 . )٥(أو بعد إنقاص الوزن هي جراحة إصلاحیة وصحیة في نفس الوقت

قرار حدیث لوزیر الصحة و  الإماراتي م بشأن المسؤولیة الطبیة٢٠١٦القانون الجدید  كذلك فإن
م وضع فیه ضوابط جدیدة لإجراء عملیات السمنة في المستشفیات ٢٠١٥لسنة  ١١١الإماراتي رقمه 

 :)٦(یل التاليلالحكومیة والخاصة والشروط الواجب استیفاؤها لإجرائها في القطاعین وفق التح

                                                 
م بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون ٢٠١٦لسنة  ٧مرسوم بقانون اتحادي رقم  ١بند /٥٣نظر ما) ١(

انون العقوبات /بند ج من ق٦٢م من الدستور الطبي الأردني نفس المعنى.  ٢م م. ١٩٨٧لسنة  ٣الاتحادي رقم 
 ٥٠٩٠م، المنشور في الجریدة الرسمیة رقم ٢٠١١/ لسنة ٨م المعدّل بقانون رقم ١٩٦٠لسنة  ١٦الأردني رقم

 م.٢/٥/٢٠١١بتاریخ

 من القانون المدني الفرنسي، مرجع سابق.  ١٦/٣وم  ١/ ١٦نظر م ا) ٢(

  م١٥/١/٢٠١٥، المعدل بتاریخ R6322-1قانون الصحة العامة الفرنسي م ) ٣(
 م ١/١١/٢٠١٥م المعدل  لسنة/١/٣/٢٠١١من قانون التأمین الصحي الفرنسي لسنة /  R162-32-2م) ٤(

م  ١١/٢٠٠٥اللائحة المشتركة للأعمال الطبیة الفرنسیة المعتمدة لغایات التأمین الصحي التي دخلت حیز التنفیذ في حزیران /) ٥(
 م .٢/٨/٢٠١٥المعدلة بتاریخ 

لسنة  ١١١م. قرار وزیر الصحة الإماراتي رقم ٢٠١٦مرسوم بقانون المسؤولیة الطبیة  )٩، ٨و ،٦و ،٥/١٠، و٤( المواد )٦(
 م الحادیة عشرة صباحاً.٨/١١/٢٠١٥تاریخ الدخول   www.aljarida.com م، منشور عبر الموقع الإلكتروني:٢٠١٥
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 ١٥٠ 

ه إرادة المریض بالموافقة على تدخل موافقة المریض: یعتبر من أهمها، لأن الهدف الجوهري من -١
جرّاح السمنة اللازمة له، ولحق المریض بحمایة جسده من أي مساس به دون موافقته ورضاه، 

إلا في ، وتحمل جرّاح السمنة وإن لم یخطىء في العلاج كافة الأضرار الناشئة عن الجراحة
على الموافقة لأي سبب من  ویتعذر فیها الحصول اً طبی الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً 

الأسباب على أن یبلغ أي من مرافقیه أو أقاربه بخطة العلاج. كما ومنع قانون المسؤولیة الطبیة 
و عملیات جراحیة غیر ضروریة للمریض دون موافقته أم الطبیب من القیام باجراءات طبیة ٢٠١٦

م یشترط الموافقة الكتابیة وهو باعتقادنا ویلاحظ أن القانون أعلاه ل منه. ٥/١٠للمادة  اً المستنیرة سند
ه ئنه في حالات الاستعجال قد لا یتمكن الجراح من أخذ موافقة المریض أو أقرباإأمر حسن، إذ 

على التدخل الجراحي، وینبغي عدم التشدد مع الجراح هنا لاعطائه الطمأنینة في عمله إضافة إلى 
 خطورة عمله ودقته.  

المریض صدر حكم قضائي لمحكمة النقض الفرنسیة یقیم مسؤولیة  وتطبیقاً لضرورة موافقة
. وفي حكم آخر لا )١(الطبیب الجراح عن خطأ الطبیب المخدر الذي حل محله بدون موافقة المریض

یسأل الطبیب المأجور تجاه المریض الذي لا یتعدى حدود المهمة المكلف بها من قبل المؤسسة 
 .)٢(الصحیة الخاصة 

 إجراء الجراحة:ومكان وقت  -٢

ألزم قرار وزیر الصحة الإماراتي بعدم جواز إجرائها في القطاع الخاص قبل السابعة صباحاً ولا 
بعد التاسعة مساءً، وعند حصول مضاعفات بسبب تلك العملیة الجراحیة للسمنة للمرضى قد تتطلب 

ستشفى الحكومي بتقریر التحویل إلى مستشفى حكومي، فإنه یجب تزوید إدارة التراخیص الصحیة والم
)، ویجوز CDسطوانة ممغنطة(إمفصل عن الحالة مرفق تقریر كامل عن العملیة وتصویرها، عن طریق 

 استدعاء الطبیب المعالج الذي أجرى العملیة لمناقشته في المستشفى الحكومي. 

                                                 
م، نشرة أحكام الغرف ٢٠٠١/آذار/مارس ١٣فة المدنیة الاولى لدى محكمة النقض الفرنسیة)، (حكم الغر ١نقض مدني فرنسي ) ١(

/ ملاحظات بینو، ٣٠٨٤، موجز ٢٠٠١، دالوز ٤٣٠، التقریر، ص٧٢المدنیة الأولى لدى محكمة النقض الفرنسیة)، رقم 
تاندونه، مجلة فصلیة  -لیق جنسي، تع٣٨٧م، ٢٠٠٢، ملاحظات شاباس، مجلة القصر ٩٣م، ص٢٠٠١تشرین الثاني/نوفمبر 

جامعة القدیس القانون المدني الفرنسي بالعربیة، ، جورج وآخرون، أنظر فیدركر، ملاحظات جوردان. ٥٩٩، ٢٠٠١مدني، 
 .  ١١٠٧، ص م٢٠١٢یوسف، مركز الدراسات الحقوقیة للعالم العربي، لبنان، الطبعة العربیة دالوز 

، ٢٦٢: حكم الغرفة المدنیة الأولى لدى محكمة النقض الفرنسیة)، رقم م٢٠٠٤ثاني/ نوفمبر تشرین ال ٩، ١نقض مدني فرنسي ) ٢(
. القانون المدني الفرنسي ١١. ٢٠٠٥، ملاحظات بینو، الأسبوع القانوني ٤٠٥. بان ٢٠٠٥دالوز  11، ٣٤٨التقریر، ص 

 .١١٠٧مرجع سابق، ص البالعربیة، 



 م٢٠١٧ )٢العدد ( ،)٩( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٥١ 

لخاصة بموجب القرار السابق لا یجوز إجراء عملیات السمنة إلا في المستشفیات الحكومیة وا
جراء تلك العملیات، وفقا إالمصرح لها، ویحتفظ كل قسم جراحة بقائمة بأسماء الأطباء المرخص لهم ب

للشروط الواردة في القرار، وتحدّث القائمة دوریاً كل سنة من جانب رئیس القسم، وتعتمد من مدیر 
/ه من مرسوم ٨بموجب مو  المستشفى، وترسل القائمة لمجلس أقسام الجراحة وإدارة التراخیص الصحیة.
 جراء الجراحة المقصودة. بقانون المسؤولیة الطبیة تجرى الجراحة في منشأة صحیة مهیأة تهیئة كافیة لإ

 لجراح السمنة:  والترخیص الخبرة والتخصص -٣

ولضمان مستوى جودة الخدمة والجراحة الآمنة لمرضى السمنة، تلتزم أقسام الجراحة العامة في 
یة بتزوید مجلس أقسام الجراحة بأسماء الأطباء الجراحین المتمتعین بالخبرة في المستشفیات الحكوم

 جراحة السمنة، وتزوید إدارة التراخیص الصحیة بنسخة منها. 

ستشاریین بقسم واشتراط الحصول على خبرة عملیة موثقّة في سجل كتابي ومعتمد من أحد الا
 م ومعتمدة من مجلس أقسام الجراحة.الجراحة ذوي الخبرة في جراحة السمنة ورئیس القس

تباع السیاسات والتوصیات اكما یلتزم الأطباء المرخص لهم بإجراء جراحات السمنة ب
 المشار إلیه سابقاً  والبروتوكولات المعتمدة عالمیاً، وبما لا یتعارض مع هذا القرار. ثم جاء في القرار

شاریین في جراحة السمنة، تكون مهمتها النظر ستاتشكیل لجنة بمعرفة مجلس أقسام الجراحة من أطباء 
في ما یحال إلیها من حالات استثنائیة تعد خارج نطاق هذا القرار، وتقریر ما تراه مناسباً بعد بحث كل 

 حالة على حدة.

 عمر من تجرى له جراحة إزالة السمنة وأخذ رأي الطبیب المختص واستشارته: -٤

 ٣٥سنة مع كتلة الجسم  ١٦و ١٢تتراوح أعمارهم بین  تضمّن القرار إجازة إجراء الجراحة لمن

فما فوق مع وجود  ٤٠وما فوق في حال وجود مضاعفات شدیدة مصاحبة للسمنة، أو لمن مؤشر كتلتهم 
مضاعفات أقل شدة، وفي جمیع الأحوال یجب أخد رأي طبیب اختصاصي أطفال واختصاصي طب 

التغدیة، على أن یكون من أطباء وزارة الصحة،  النفس للأطفال، واختصاصي أمراض الغدد واختصاصي
والتعاون مع غیره من الأطباء الذین لهم صلة بعلاج المریض وتقدیم ما لدیه من  جراء العملیة.إقبل 

معلومات عن حالته الصحیة والطریقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك، واستشارة زمیل 
 .)١(متخصص إذا استدعت الحالة ذلك

                                                 
المسؤولیة الطبیة الإماراتي، و قرار مجلس الوزراء الإماراتي، بشأن اللائحة من قانون  )٧،  ٥ ،٤ ،٣( المواد نظرا) ١(

 التنفیذیة لقانون المسؤولیة الطبیة، مرجع سابق.
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 :وتبصیر المریض تزام جراح السمنة بالاعلامال -٥

جراء تلك العملیات إعلام إشدّد القانون والقرار السابق ذكره على الطبیب الجرّاح المصرّح له 
المریض أو ولیّه القانوني بمبررات إجراء العملیة والفوائد المتوقعة، والمضاعفات والمخاطر المترتبة على 

ولهذا الالتزام أهمیة  فقة الكتابیة المستنیرة من المریض أو ولیّه القانوني.العملیة، مع الحصول على الموا
كبیرة، نظراً لحالة الضعف المزدوج التي یكون علیها المصاب، فهو من جهة ضعیف مضطر وبحاجة 

ذا ما إتجنب الألم، ومن جهة أخرى لیس لدیه الخبرة في الجراحات الطبیة وتقنیاتها المتطورة یللعلاج ل
 .)١(ن بالجراح المتمرس، فیكون اختلال التوازن في العلاقة بین الجراح كمهني، والشخص المصابقور 

رسلاً مبشرین ومنذرین بآیات كثیرة منها قوله تعالى: " وأساس هذا الالتزام الشرعي یدل علیه القرآن الكریم
له أیضا:" ... وما كنا معذبین . وقو )٢(لئلا یكون للناس على االله حجة بعد الرسل وكان االله عزیزا حكیما"

عذارهم. إ . فجاء الرسل لتبلیغ رسالتهم، ولم یكن العذاب للمخالفین إلا بعد إعلامهم و )٣(حتى نبعث رسولا" 
وبتطبیق ذلك على جراح إزالة السمنة والمصاب، ینبغي أن یعلم الجراح مریضه بمخاطر العلاج أو 

 خاذ قرار واعٍ بإجراء الجراحة من عدمها. الجراحة ومضاعفاتها حتى یكون على بیّنة بات

 ،لمریض من الجرّاحاتبصیر على  م صراحة٢٠١٦ماراتي ثم أكدّ قانون المسؤولیة الطبیة الإ
بخیارات العلاج المتاحة والمضاعفات الطبیة المحتمل حصولها بشكل واضح والتي تنجم التشخیص أو 

، والمبادرة إلى علاجها متى أمكن. وعدم خروج العلاج الطبي، أو التدخل الجراحي قبل بدء تطبیقه
ومشروع قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة الأردني . ٤الطبیب عن الواجبات المنصوص علیها في القانون

م خلا من مثل هذا الالتزام رغم أهمیته، الأمر الذي نقترح الأخذ به مستقبلا عن اصدار ٢٠١٦لعام 
 المرتقبة.  القانون بشكل نهائي أو التعدیلات

هما  بشكل مستقل استخدم مصطلحین م،٢٠١٦قانون المسؤولیة الطبیة الإماراتي  كما أن 
وأهمیة التفرقة  لتزام بالتبصیر.علام والالتزام بالتبصیر، لذا نقترح دمجهما بالتزام واحد الاالالتزام بالإ

ن الجرّاح والمریض كون موافقته لتزام بالتبصیر وإن لم توجد علاقة عقدیة بیبینهما تكمن في قیام الا

                                                 
أبریل لسنة  ٥-٣فكرة المهني، المفهوم والانعكاسات القانونیة، مؤتمر مسؤولیة المهنیین، من  ، عدنانسرحان) ١(

 . ٧٣م، ص٢٠٠٦كتاب الوقائع،  م، جامعة الشارقة، كلیة القانون،٢٠٠٤

 . ١٦٥القرآن الكریم، سورة النساء، آیة رقم  )٢(

 .  ١٥القرآن الكریم: سورة الإسراء، آیة رقم ) ٣(

لسنة  ٣٣م الاماراتي. وراجع قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم ٢٠١٦مرسوم بقانون بشأن المسؤولیة الطبیة  ٣وم ٤م) ٤(
  منه. ٧وم  ٣م في شأن المسؤولیة الطبیة م ٢٠٠٨لسنة  ١٠تحادي رقم لقانون الام باللائحة التنفیذیة ل٢٠٠٩
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 ١٥٣ 

لازمة في كل الأحوال، ولن تكون إرادة المریض ذات معنى ما لم تكن مستنیرة هذا من جهة، ومن جهة 
لتزام، كون الإعلام یكون سابقاً أو عند إبرام العقد، بینما التبصیر یصل إلى تنفیذ أخرى إبرام وتنفیذ الا

، لأن التبصیر یقتضي من الجراح إعلام واتساعاً من مفهوم الإعلامیعتبر الأخیر أكثر دقة لذا . )١(العقد
المریض لیس فقط ما سیقدم علیه، بل تبصیره حتى یأذن في التدخل الطبي وهو على معرفة مستنیرة بهذا 

. إضافة إلى أن التبصیر للمریض یقوم على حقه بمعرفة ما یؤثر في سلامة )٢(التدخل الجراحي ونتائجه
تمكن من الموافقة على قبول العلاج أو رفضه إلا بتبصیره من الجراح، بطبیعة العلاج جسده، ولن ی

 . )٣(وفوائده ونتائجه المتوقعة ومخاطره المحتملة وبدائله

بمناقشة النصوص والقرار الوزاري وتحلیله أنه لم تحدد الفترة اللازمة لمتابعة  ویتضّح كما یلاحظ
نرى عدم تحدید مدة معینة وثابتة، وترك أمر تحدیدها لأصول  مریض السمنة بعد الجراحة، وفي ذلك

مهنة جراحة السمنة، وخبرائها تبعاً لحالة المریض وطبیعة العملیة. أو وضع جدول زمني للمتابعة بعد 
العملیة كعامل من عوامل تطویر الأعمال الطبیة في مجال السمنة وفقاً لقواعد السلطة العلیا للصحة 

 . )٤(الفرنسیة

زالة السمنة، عدم وجود وسیلة أخرى تحل إنقترح أن یكون من ضمن شروط إجراء جراحة و 
محلها، وألا ینتج عن إجرائها ضرر أكبر بالشخص السمین، بأن یلتزم الجراح بسلامة المریض، بعدم 

 تعرضه لأي أذى آخر غیر السمنة.

 

 

 

 

                                                 
، ١٩٩٢م، لسنة ١٩٩٢التزامات الطبیب في العمل الطبي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ، علي حسن،نجیدة) ١(

 . ٢٧٠) المریض، مرجع سابق، ص مدى التزام الطبیب بتبصیر (إعلام ، بن صغیر. وكذلك مراد١٦ص

 .٢٧٠، المرجع السابق، ص ) المریضدى التزام الطبیب بتبصیر (إعلامم ، بن صغیرمراد )٢(

، الالتزام القانوني بتبصیر المریض بالتدخل العلاجي المقترح، مجلة دراسات، علوم ، أیمن ومحاسنة، نسرینمساعدة) ٣(
 . ١٨٦ولغایة ص  ١٨٤م، ص ٢٠١٠، ١، العدد ٣٧الشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، المجلد 

(4  ) Haute Autorité de Santé, Chirurgie de l’obésité : prise en charge pré et postopératoire du 

patient,  

 http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-12/chirurgie_de_lobesite_-

_prise_en_charge_pre_et_postoperatoire_du_patient_-_serie_de_criteres_de_qualite.pdf  

 صباحاً . ١٢,٣٠م الساعة ١١/١١/٢٠١٥لسلطة العلیا للصحة الفرنسیة تاریخ قواعد ا

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-12/chirurgie_de_lobesite_-_prise_en_charge_pre_et_postoperatoire_du_patient_-_serie_de_criteres_de_qualite.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-12/chirurgie_de_lobesite_-_prise_en_charge_pre_et_postoperatoire_du_patient_-_serie_de_criteres_de_qualite.pdf
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 مي: جراحة إزالة السمنة في الشریعة والفقه الاسلاالمطلب الثاني

سلامیة جاءت وأكدت على حسن هیئة من خلال الرجوع للقرآن الكریم یلاحظ أن الشریعة الإ
سول صلى االله علیه وسلم . ثم أكد الر )١(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم"" الانسان وحاله بقوله تعالى:

" تداووا، فإن  :االله علیه وسلم. أو قوله صلى )٢("صیب دواء الداء برأ باذن االلهلكل داءٍ دواء فإذا أبقوله: "
إن " :. أو قوله صلى االله علیه وسلم)٣(االله عز وجل لم یضع داء إلا وضع له دواء غیر داء واحد: الهرم"

 .)٤(" جهل االله لم ینزل داءً إلا أنزل له شفاءً، علمه من علم وجهله من

مجرى الطبیعي، سلامي یقول الأطباء: إن المرض خروج الجسم عن الوفي كتب الفقه الإ
والمداواة رده إلیه، وحفظ الصحة بقاؤه علیه، فحفظها یكون بإصلاح الأغذیة وغیرها، ورده یكون بالموافق 
من الأدویة المضادة للمرض، فكثیر من المرضى یداوون فلا یبرؤون، فنبّه على أن ذلك لفقد العلم 

 .  ٥بحقیقة المداواة لا لفقد الدواء

الشریعة والفقه الاسلامي للعملیات الجراحیة متى كانت بهدف العلاج أو  ویستنتج مما سبق إجازة
زالة السمنة إوبتحلیل ذلك وتطبیقه على جراحة  .الشفاء، بخلاف تلك التي تكون بدافع الفتنة والترف فقط

وبما أن السمنة مرض، وجراحة إزالة السمنة تهدف في الأصل إلى العلاج من المرض، واستثناء بهدف 
في المعدة بعد إزالة السمنة. فلیس هناك ما یمنع من  هزالة تشویمیل، الذي یكون بحكم الضرورة لإالتج

نسان، أو یصاب إجرائها في الشریعة والفقه الاسلامي، لأن معالجة العیب في الشكل الذي یخلق علیه الإ
  .اً به لاحقا هو تجمیل للجسم، وعلاج أیض

وزنها إذا كانت سمینة، وزوجها لا یرغب بذلك ویعتبره  صلإنقاإضافة إلى أن الزوجة قد تلجأ 
عیباً، بأخذ الأدویة، أو تقلل أو تمنع نفسها من بعض الأغذیة. وبالمقابل یجوز للزوجة من أجل التجمیل 

                                                 
 . 4القرآن الكریم، صورة التین، آیة رقم  )١(

م، ١٩٩٦هـــ، الطبعة الأولى،٢٧٣-٢٠٩سنن ابن ماجه، مكتبة المعارف، الریاض  ، محمد ناصر الدین،لبانيالأ) ٢(
 .٥٧٥ه شفاء، ص ما أنزل االله داء إلا أنزل ل باب-١كتاب الطب، 

الطبعة  هـــ، ٢٧٥-٢٠٢، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض،سنن أبي داؤد ، محمد ناصر الدین،الألباني )٣(
 . ٥٨٠باب في الرجل یتداوى ، ص  -١م، كتاب الطب، ١٩٩٦الأولى، 

لبنان،  –ر الجیل، بیروت نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار، دا مام محمد بن علي بن محمد،، الإالشوكاني )٤(
 . ٢٠٠باحة الطب وتركه، ص إ، بدون سنة نشر، أبواب الطب، باب ٨-٧الجزء السابع، دار الحدیث القاهرة، المجلد 

ــ ٥٣٦المعلم بفوائد مسلم،  مام أبي عبد االله محمد بن علي بن عمر،، الإ. المازري)٥(  م، تقدیم وتحقیق النیفر،١١٤١-هـ

 . ٩٨م، ص ١٩٩٢، لسنة ٢، ط ٣لبنان، جزء -بیروت لعرب الاسلامي،دار ا محمد الشاذلي،
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وفي ذلك رفع للضرر عنها في حیاتها   .)١(والتزین لزوجها، ولیس من باب الضرورة أن تسمن نفسها
 الأسریة والزوجیة.  

هناك من یرى:" أن الفقهاء لم یتعرضوا لهذه العملیات في حدود علمه، لأن وفي الفقه الوضعي 
أن الناظر في كتب و ، ةإلا بعد التقدم العلمي الكبیر في مجال الطب والجراح نسان لم یكن یعرفهاالإ

حب أو شفط الفقهاء یجدهم قد أباحوا أخذ العلاج للتداوي. وأضاف بأن تعدیل قوام الجسم بعملیة س
 .)٢(الدهون من الجسم بقصد التداوي والعلاج جائز ما لم یكن یؤدي إلى ضرر أكبر"

الوزن تجمیلیة وصحیّة، لأنها تمنح  إنقاصهناك من اعتبر جراحة شدّ الجلد بعد في حین 
للمریض حیاة جیدة في إطار مرض السمنة. كون إنقاص الوزن للمریض یؤدي إلى حاجته لشد الجلد 

لك ضرورة صحیة ناتجة عن حالة نفسیة. لكن في حال حدوث الترهل للجد بعد الجراحة فهذا لا فهي لذ
. أما عملیة شفط )٣(یشكّل خطراً على حیاة المریض متى بقي هذا الترهل. فهنا یكون الجانب التجمیلي

الناس،  الدهون فلیست علاجاً لمرض السمنة، بل عملیة تجمیلیة لتصحیح قوام الجسم لفئة معینة من
 .)٤(ویجري شفط الدهون للأشخاص الذین یریدون تحسین القوام

ونحن نرى من حیث الأصل بأن جراحة السمنة هي بهدف العلاج لا التجمیل، إلا أنها استثناء 
من هذا الأصل یمكن اعتبارها تجمیلیة تتطلبها الضرورة لاصلاح تشویه في الجسم قد یعرّض حیاة 

 المعدة بعد إزالة السمنة. نسان للخطر، وخاصة فيالإ

. وهو ما )٥(وهي بذلك تختلف عن جراحة التجمیل التي تصلح تشویهاً لا یعرض حیاته للخطر
. وتختلف أیضاً عن عملیة شفط الدهون، التي تعرف بأنها عملیة تجمیلیة یتم )٦(تأكد في أحكام القضاء

سب الرجال والنساء ذوي الأوزان القریبة من فیها إزالة خلایا الشحم من الجسم. أو أنها إجراء جراحي ینا

                                                 
 . ١٠١ – ٩٩الأحكام الفقهیة للجراحات التجمیلة في الفقه الاسلامي، ص ، عبد الفتاح بهیج علي،العواري)١(

 .  ١٠٤، ص ، عبد الفتاح بهیج علي، المرجع السابقالعواري)٢(

(3) Arnaud Basdevant, Traité Médecine et chirurgie de lˊobésité, Médecine sciences Publication, 
2011, Page 667. 

م الحادیة عشرة والنصف ٨/١١/٢٠١٥تاریخ الدخول   www.alanba.comالكویت، مقابلة نشرت عبر الموقع:  أحمد الملا، )٤(
 صباحاً. 

الإشكالیات القانونیة التي تثیرها المسؤولیة العقدیة للطبیب في جراحة التجمیل، المجلة الأردنیة في  ، عبد االله محمد علي،الزبیدي )٥(
 . ٢٤٣، وص ٢٤٦م، ص ٢٠١١هـــ، تشرین أول ١٤٣١، شوال ٤، العدد ٢القانون والعلوم السیاسیة، المجلد 

ضوء الفقه والقضاء وماهیة الخطأ الطبي، مقدم من  ، المسؤولیة الطبیة فيم٢٠٠٣لسنة  ٣٨١ي، حقوق دبي، رقم الطعن المدن )٦(
ق، المحكمة الإتحادیة العلیا  ١٥لسنة  ٩٣. وكذلك الطعن المدني رقم ٢١م، ص ٢٠٠٦محاكم دبي، لسنة محمد نبیل، ریاض، 

www.mohamoon-. منشور عبر الموقع التالي: ١٢٥٠م، ص١٩٩٤اكتوبر/  ٣٠/١٠جلسة  –١٦الإماراتیة، مكتب فني 

ju.net  م.١/١١/٢٠١٥، تاریخ الدخول  

http://www.alanba.com/
http://www.mohamoon-ju.net/
http://www.mohamoon-ju.net/
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الحدود الطبیعیة، لدیهم تجمعات دهنیة تجعل أجسامهم غیر متناسقة، وفي كثیر من الحالات تكون 
 . )١(تجمعات ذات سمة وراثیة لا یمكن إزالتها إلا بشفط الدهون

رات: أولها كیفیة مستویات في الإما ةوهناك من أشار إلى وجود ضوابط ستكون إلزامیة على ثلاث
ختیار المریض المناسب وأنسب أنواع عملیات الجراحة للمعدة، مما یساهم في تحدید تكلفة العملیة. ا

والثاني مدى أهلیة الطبیب للجراحة، وعدد الساعات التدریبیة التي تلقاها لاستخراج رخصة مزاولة المهنة. 
جراحیة، ومدى توفیر الأجهزة اللازمة والرعایة لهذا والثالث: المراكز الصحیة التي تجرى فیها العملیات ال

النوع من العملیات، وتوافر طاقم طبي متكامل خاصة فیما یتعلق بجراحة سمنة الأطفال. ویعود السبب 
 .)٢(نتشار تلك العملیات كقص، وربط، وتغییرافي وضع هذه الضوابط إلى 

ربعة أمور: أولها الحصول على وبذلك یلاحظ أن للتدخل الجراحي ضوابط أساسیة تتمثل بأ
تباع الأصول العلمیة في الطب، اترخیص قانوني بمزاولة مهنة الطب عامة، والجراحة خاصة. والثاني 

والأمر الثالث موافقة المریض بمباشرة الجراحة الطبیة. والرابع تبصیر المریض من خلال إعلامه بطبیعة 
لى بیّنة من وضعه، وإمكانیة الموازنة بین التدابیر العلاج ومخاطره أو مخاطر الجراحة، حتى یكون ع

 . )٣(العالجیة التي یمكن أن یتبعها

 

 أساس مسؤولیة جراح إزالة السمنة وطبیعتها القانونیة لمبحث الثاني:ا

نا في شروط یقع على عاتق جراح إزالة السمنة التزامات وواجبات یجب التحقق منها كما بیّ 
حات، وهنا ینبغي معرفة فیما إذا كان الإخلال نتیجة لخطأ من الجراح، أو ممارسة هذا النوع من الجرا

عن فكرة الخطأ، أو نتیجة المخاطر أو تحمل التبعة وهو ما  اً بعید الإضرار بالمباشرة أو التسببنتیجة 

                                                 
 تحت عنوان: شفط الدهون مطلب للجمال أم ضرورة صحیة ، محمد، مقال العلیوي )١(

 )www.aawsat.com (  ، عبد العزیز) وكذلك السدحانwww.6abib.com(  

ضوابط لتراخیص أطباء ومراكز جراحات السمنة في الإمارات، جریدة الاتحاد الإماراتیة، الأحد  ،مقال قانوني بعنوان )٢(
م،  ٨/١١/٢٠١٥تاریخ الدخول  ttihad.ae/details.php www.aliم، الموقع الإلكتروني: ٢٠١٥، نوفمبر ٨

المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین في ضوء القضاء  ، منیر ریاض،الساعة الثانیة عشرة والنصف ظهراً. وكذلك حنا
 . ٤٤٤ولغایة ص ٤٠٨م، ص٢٠١١والفقه الفرنسي والمصري، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، لسنة 

. وللمزید من ٢٦٧وص  ٢٦٦) المریض، مرجع سابق، صمدى التزام الطبیب بتبصیر (إعلامیر، ، بن صغمراد) ٣(
لتزام بالتبصیر، الضوابط الا –التجارب الطبیة  ، خالد،نظر عبد الرحمناالتفاصیل حول مفهوم الإلتزام بالإعلام 

 .. وآخرون٥١م، ص٢٠٠٠لقاهرة، لسنة القانونیة، دار النهضة العربیة، ا

http://www.aawsat.com/
http://www.6abib.com/
http://www.alittihad.ae/details.php%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%208/11/2015
http://www.alittihad.ae/details.php%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%208/11/2015
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ما نبحثه كأساس لمسؤولیته (المطلب الأول) ثم نبین التكییف القانوني لمسؤولیة جراح السمنة المدنیة فی
 المطلب الثاني) ( إذا كانت عقدیة أو تقصیریة وطبیعة التزامه

 السمنة  جراّح إزالةالمطلب الأول: أساس مسؤولیة 

یقصد بالأساس سبب حق المضرور بالتعویض عن الأذى الذي لحق به من جراح إزالة السمنة. 
صیریة فقد تراوح بین من نادى وبالرجوع للقواعد العامة بشأن أساس المسؤولیة المدنیة عقدیة كانت أم تق

بالخطأ المنتج للضرر، ومنها من اعتبره الإخلال بالواجب العام بحدوث الإضرار غیر المشروع بالغیر 
 دون الأخذ بفكرة الخطأ. ومنها من أقام المسؤولیة على أساس بالمباشرة أو التسبب المحقق للضرر

  و ما نعالجه تالیاً: ، وهأو المخاطر) تحمل التبعة( المسؤولیة بدون خطأ

  الفرع الأول: الخطأ

اختلفت التشریعات الوضعیة بشأن أساس المسؤولیة المدنیة فوضع القانون المدني الفرنسي 
 مالمقترن بتحقق الضرر سواء أكان واجب الإثبات أ )١(والمصري والكویتي أساساً یقوم على فكرة الخطأ

د الناس ینجم عنهه ضرر للغیر، یجبر من حصل الخطأ المفترض، بالنص على أن كل عمل من أح
. وبنص آخر بیّن أنه یسأل كل شخص عن الضرر الذي سببه، لیس فقط بفعل )٢(بخطئه على التعویض

 - فرجعت لفكرة الخطأ الجسیم . في حین جاءت القواعد الخاصة)٣(ارتكبه بل أیضاً باهماله وعدم تبصره

 -سنرى لاحقا في طبیعة المسؤولیة ودرجة العنایة المطلوبة  بخلاف ما استقر علیه الفقه والقضاء كما

م بموجب المادة السادسة حدد ٢٠١٦بموجب مرسوم بقانون جدید بشأن المسؤولیة الطبیة الإماراتي لسنة 
مفهوم الخطأ الطبي بأنه: ما یرتكبه مزاول المهنة نتیجة أي سبب من الأسباب التي جاءت على سبیل 

لمام بها في كل من یمارس المهنة من ذات درجته بالأمور الفنیة المفترض الإ جهله -١الحصر وهي: 
 .ذل العنایة اللازمةــعدم ب -٣. عدم اتباعه الأصول المهنیة والطبیة المتعارف علیها -٢. وتخصصه

همال وعدم اتباعه الحیطة والحذر. ثم ذكر في آخر النص وتحدد اللائحة التنفیذیة لهذا المرسوم الإ-٤
من ذات المرسوم بقانون لا یجوز  ٢٤قانون معاییر الخطأ الطبي الجسیم. وتأكد الأخیر بموجب مب

توقیف الطبیب إلا بثبوت الخطأ الطبي الجسیم من المشكو في حقه بتقریر طبي نهائي من الجهة 

                                                 
الوسیط في شرح  ، عبد الرزاق،ر حول الاختلاف في الآراء الفقهیة حول وضوع مفهوم محدد للخطأ السنهورينظا) ١(

، تزام)، منشورات الحلبي الحقوقیةمصادر الال( )، المجلد الثاني، نظریة الالتزام بوجه عام١القانون المدني الجدید(
 . ٨٨١ولغایة ص ٨٧٩م، ٢٠٠٩لبنان، طبعة  –بیروت 

مدني كویتي  ٢٢٧نفس المعنى مدني مصري، مرجع سابق. وم ١٦٣مدني فرنسي، مرجع سابق. یقابلها م  ١٣٨٢م ) ٢(
 نفس المعنى، مرجع سابق.

 مدني فرنسي، مرجع سابق.  ١٣٨٣م) ٣(
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لدى  م الذي تمّ اقراره٢٠١٦الصحیة. بخلاف مشروع قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة الأردني لسنة 
م حیث أتى بمفهوم واسع للخطأ ومرن بأنه: " أي ٢٠١٦أبریل لسنة  ٢٧مجلس الوزارء الأردني بتاریخ 

. دون ذكر للخطأ الیسیر )١(نشاط سواء بالفعل أو الترك لا یتفق مع القواعد المهنیة، وینتج عنه الضرر"
. وجاء النص الخاص )٢(اديي الاتحتماراأو الجسیم، بل جاء النص الخاص مطلقاً بخلاف القانون الإ

. )٣(الإماراتي تكراراً لما هو منصوص علیه في قانون المعاملات المدنیة متفقاً مع القانون المدني الأردني

وهو ما یؤكد الخلط الذي وقع به المشرع الإماراتي في أساس المسؤولیة المدنیة التقصیریة كما سیتضح 
 التسبب.  ضرار بالمباشرة أولاحقا عند البحث في الإ

الخطأ الذي یتصل ویتعلق بالأصول الفنیة المهنیة، " وعرفه السنهوري الخطأ المهني الجسیم بأنه:
مكانیة الرجل المتوسط إوهو الانحراف عن المألوف في أصول وقواعد المهنة دون النظر إلى كفاءة أو 

ینتج انحرافاً عن الحدود الدنیا  . وحدیثاً هناك من عرّفه بأنه:" كل فعل أو امتناع)٤(في المهنة ذاتها"
 . )٥(همال مقرونین بالإرادةإالمقبولة في الالتزام متى كان ذلك ناتجاً عن قلة احتراز أو 

ونحن نرى بان الخطأ الجسیم في مجال جراحة السمنة هو خطأ الجراح غیر المألوف لأصول 
والخبرة والكفاءة المهنیة متى كانوا في  مهنة الجراحة والتزاماتها، الذي لا یأتیه أقرانه من ذات التخصص

 نفس ظروف الزمان والمكان والظروف الاستثنائیة المحیطة. 

هذا وقد حصل خلاف فقهي حول فكرة الخطأ المهني الجسیم بین مؤید(مضیق) ورافض(موسع)، 
لذي وآخر وسطي توفیقي. فالمؤیدون یرون وجوب التمییز بین نوعین من الخطأ، هما الخطأ العادي ا

یصدر من الجراح كأي شخص آخر من الناس مخالفا واجب الحرص المفروض على الكافة، كنسیانه 
صول المهنة كالخطأ في إالقطن في موضع الجرح. والخطأ الثاني هو الخطأ المهني المتعلق ب

                                                 
 الموافق علیه من مجلس الوزراء لاحالته لدیوان التشریع. ٢٠١٦مشروع قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة الأردني  ٢م )١(

فكرة الخطأ الجسیم في المسؤولیة المدنیة" دراسة  حمد، تحدید، نوري نظر أ.د نوري حمد خاطراللمزید من التفاصیل ) ٢(
وما  ٤٧م، ص ٢٠٠١، لسنة ٢، العدد ٧الأردن، المجلد  –نظریة مقارنة" مجلة المنارة، تصدر عن جامعة آل البیت 

 بعدها. 

 مدني أردني المطابقة.  ٣٥٨/٢لها م معاملات مدنیة إماراتي یقاب ٣٨٣/٢م) ٣(

. ٨٢٤ولغایة  ٨٢١لتزام، مرجع سابق، ص السنهوري، عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الا )٤(

نظر شقوارة، عماد سالم عبد االله، خصوصیة الخطأ المهني، رسالة ماجستیر، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، اوللمزید 
 وما بعدها.  ١٣ص م، ٢٠١٣مصر، سنة 

العماوي، عیسى محمد عیسى، أثر الخطأ الجسیم على المسؤولیة العقدیة في ظل أحكام القانون المدني الأردني،  )٥(
 . ١٣م، ص ٢٠١٤رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة، كلیة الدراسات العلیا، الأردن، سنة 
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نت التشخیص. وبناء على الرأي المؤید لفكرة الخطأ الجسیم، فیسأل الجراح عن الخطأ العادي مهما كا
درجته یسیراً أو جسیماً، في حین لا تقوم مسؤولیته إلا عن الخطأ الجسیم متى كان الخطأ مهنیا. غیر أن 

همال في إالرأي الموسع لمسؤولیة الجراح والرافض لفكرة الخطأ الجسیم یتضمن مساءلة الجراح عن كل 
الخارجیة المحیطة ومهما مسلكه الطبي لا یرتكبه جراح في مستواه المهني متى وجد في نفس الظروف 

. بینما الرأي الوسطي التوفیقي فهو یرى بوجوب التفرقة بین أمرین، أولهما )١(كانت درجة جسامة الخطأ
خروج الطبیب في عمله المهني عن الأصول المستقرة والمتفق علیها والتي أصبحت من المسلمات، 

اني المسائل الطبیة العملیة التي لا زالت محل فیسأل عنها مهما كان خروجه یسیراً أو جسیماً. والأمر الث
 . )٢(خلاف ونقاش كالأمراض المستعصیة، التي لا یسأل فیها إلا في حال ارتكابه خطأ جسیما

خطأ جراح السمنة تمیّزه عن الخطأ بالمفهوم العام لوبذلك یظهر التساؤل هل هناك خصوصیة 
ثبات من قبل مریض هل یقوم على الخطأ واجب الإ وفقاً للقواعد العامة في نطاق المسؤولیة المدنیة،

یقوم خطأ الجراح على خطأ  والسمنة تجاه الجراح وهو الأصل العام وفقا للقواعد العامة في الإثبات؟ أ
ثبات للجراح؟ وما معیار خطأ الإمفترض بمجرد تحقق الضرر استثناء من الأصل وبالتالي ینتقل عبء 

   جراح السمنة؟ وطبیعة التزامه؟ 

وعلى الرغم من أن الخطأ الطبي هو شكل من أشكال الخطأ المدني بصورة عامة، إلا أنه یتمیّز 
عنه بخاصیتین أولهما: أن الخطأ الطبي یصدر من شخص صاحب مهنة إنسانیة، یقدّم فیها خدمات 

الطبي یكون  جلیلیة، ویحتاج إلى قدر كبیر من الاستقرار المتمثل بالطمأنینة. والأمر الثاني، أن الخطأ
 . )٣(نسان وهو أغلى ما یملك، وما یحرص علیه الإنسان بمنع الاعتداء علیهمحله جسم الإ

                                                 
خاطر، نوري حمد، الخطأ الجسیم في ظل تطبیقاته  یه:ما أشار إل نظر حول الاتجاه المؤید والاتجاه الرافضا) ١(

م، ص ٢٠٠٣، لسنة ٣، عدد٩الأردن، مجلد  –التشریعیة والقضائیة" دراسة مقارنة" مجلة المنارة للبحوث والدراسات 
٧٣ -٦٩   . 

رنة" مجلة خاطر، نوري حمد، الخطأ الجسیم في ظل تطبیقاته التشریعیة والقضائیة" دراسة مقا صاحب هذا الرأي:) ٢(
 . ٧٣م، ص٢٠٠٣، لسنة ٣، عدد٩الأردن، مجلد  –المنارة للبحوث والدراسات 

هیئة المحامین -معیار الخطأ المدني للطبیب، وكیفیة إثباته في ضوء الفقه والقضاء، مجلة المناظرة بن دالي، الحسن،(٣) 
 . ٥٥م، ص١٩٩٨المغرب، العدد الثالث، لسنة -بوجدة



 بشار طلال المومني المسؤولیة المدنیة الناتجة عن جراحة إزالة السمنة "دراسة قانونیة تحلیلیة"                                  د. 

  
 

 ١٦٠ 

ثبات خطأ إ، یكون عبء )١( ثباتالإفي نطاق مسؤولیة الطبیب، وبتطبیق القواعد العامة في و 
تقصیریة،  مة أسواء أكانت المسؤولیة عقدی )٢(الطبیب على المریض من حیث الأصل وفقا لطبیعة الالتزام

متى كان التزام الطبیب بعنایة)، وللطبیب نفیه تطبیقاً ریض عدم تنفیذ الطبیب لالتزامه (ثبات المإوذلك ب
ثبات أنه بذل العنایة المطلوبة في تنفیذ التزامه. أو بأن یثبت المریض وجود إلمبداً المجابهة بالدلیل ب

أن الضرر كان نتیجة عدم تحقق النتیجة، أي بمجرد التزام الطبیب (متى كان التزام الطبیب بغایة)، و 
. وفي حال )٣(الأجنبيثبات السبب إلا بإعدم تحقق النتیجة تنعقد مسؤولیة الطبیب، ولا یتحلل منها 

ثبات عدم تنفیذ الجراح إتطبیق القاعدة العامة على جراح السمنة، یقع على الشخص المصاب بالسمنة 
ثبات المریض للخطأ المهني یجوز إحیث الأصل. إلا أنه ونظراً لصعوبة لالتزامه بالعنایة المشددة من 

علام إثبات عن طریق القرائن القانونیة والقضائیة، وتطبیقاً لذلك التزام الجراح بقانوناً نقل عبء الإ
فینتقل عبء  جرائها،إملیة قبل اتخاذ القرار بالمریض وتبصیره بالمخاطر والمضاعفات الناتجة عن الع

على الجراح بأن  )٤(علام وتبصرة المریض مقرر بموجب القانون أو الاتفاقالالتزام بالإ كون-ة الدلیلاقام
علام وتبصرة المریض بكافة المخاطر. في حین لا نتفق مع من یرى أن الخبرة الطبیة تعد إیثبت قیامه ب

المرتكب من جانب  ثبات الخطأ الطبي ذي الطابع الفني(المضرور) لإ السبیل الأمثل أمام المریض
الطبیب وقیام مسؤولیته، مؤسسا رأیه على أن هذا النوع من الأخطاء یتطلب الاستعانة بذوي الخبرة من 

. وتبریر عدم اتفاقنا مع الرأي السابق، أن )٥(صول وعلوم مهنة الطبأالأطباء الذین هم على علم ودرایة ب
افة إلى قلة ثبوت خطأ الجراح بالاستناد إلى الخبرة لا تلزم القضاء، وهي إحدى وسائل الإثبات، إض

 تقاریر الخبرة في الواقع العملي. 

                                                 
لسنة  ١٠ثبات وفقاً لقانون الاثبات في المعاملات المدنیة والتجاریة الإماراتي رقم حكام وقواعد الإأ ، قیس،عبد الستار (١)

مارات، م معززاً بالتطبیقات القضائیة، دار الكتاب الجامعي، العین، الإ٢٠٠٦لسنة  ٣٦، معدلا بالقانون رقم ١٩٩٢
 . ٥٠ولغایة  ٤٤م، ص ٢٠١٤الطبعة الأولى، لسنة 

عبء إثبات الخطأ الطبي في القواعد العامة والتوجهات الحدیثة للفقه والقضاء، مجلة جامعة القدس  علي، ،أبو ماریة (٢)
، ١٢٤ص -١١٧م، ص ٢٠١٤)، تشرین الأول لسنة ١( العدد الرابع والثلاثون –المفتوحة للأبحاث والدراسات 

 . ١٢٧وص

جراحة التجمیل بین المشروعیة والمسؤولیة، دار  نوخ،، عید محمد المالعازمي رنظاثبات خطأ الطبیب إللمزید حول (٣) 
  وما بعدها. ١٥٨صم، ٢٠١٠النهضة العربیة، مصر، 

 مدني فرنسي ١٣٨٢نظر م ا )٤(

الخبرة الطبیة ودورها في إثبات الأخطاء الطبیة ذات الطابع الفني، المجلة الأردنیة في القانون  ، باسل،النوایسة )٥(
 .٦٤م، ص ٢٠١٤هـــ/ آب ١٤٣٥السادس، العدد الثالث، شوال والعلوم السیاسیة، المجلد 
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عتباره التزام بنتیجة وعلى الطبیب إعلام المریض بإوهناك من یرى بأنه یتعین تكییف الالتزام ب
یض علام المر إثبات الوفاء به، أو التحلل منه باثبات السبب الأجنبي، وذلك تفادیاً لمشاكل إثبات عدم إ

بمخاطر العلاج والجراحة لأنه بمجرد تحقق الضرر قرینة قانونیة لانعقاد مسؤولیة الجراح على أساس 
. وكذلك متابعة جراح السمنة للمریض بعد العملیة وهو التزام بتحقیق نتیجة، فبمجرد )١(الخطأ المفترض

اح بسلامة الشخص حدوث الضرر للشخص السمین یفترض خطأ جراح السمنة. إضافة إلى التزام الجر 
السمین، بعدم تعریضه لأي ضرر ما، غیر ما هو مصاب به، كأن یقع الشخص السمین عن السریر، 

. ویلاحظ بأن هذا الالتزام هو سابق على )٣(.  وهو ما أخذ به القضاء الفرنسي)٢(فیفترض خطأ الجراح
مهنة، والإخلال به یعدّ إخلالاً م وفقا لأصول ال٢٠١٦التعاقد فرضه قانون المسؤولیة الطبیة الإماراتي 

 ي ملزم بموجب القوانین الطبیة والأعراف المهنیة. نبالتزام قانو 

وتطبیقاً لالتزام الجراح ودرجة العنایة المطلوبة منه صدر حكم عن محكمة تمییز دبي مفاده: أن 
ویجب علیه أن یبذل  على الجرّاح أن یقوم بواجبه تجاه مریضه بقدر معقول ومناسب من الكفاءة والمهارة،

هتمام والیقظة، والمعیار في ذلك هو ما یقبله أهل المهنة المهرة الیقظین ممن درجة عالیة من العنایة والا
یفترض أن یكون هو في مستواهم، وتقدیر القیام بالواجب المناط به بالدرجة المطلوبة منه من عدمه وفقاً 

ابة علیها من محكمة التمییز طالما أقامت قضاءها على لهذا المعیار تستقل به محكمة الموضوع دون رق
أسباب سائغة لها معینها في أوراق الدعوى، وأن لها مطلق السلطة في تقدیر الأدلة والمستندات المقدمة 

كما یلتزم  .)٤(أمامها وفي الموازنة بینها، وغیر ملزمة بالأخذ بأي دلیل بعینه طالما لم یلزمها القانون بذلك
. وتأكیداً )٥(ببذل العنایة المطلوبة بجهود صادقة یقظة تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطبالجرّاح 

لذلك صدر حكم عن محكمة تمییز قطر مضمونه أن إلتزام الجرّاح ببذل العنایة الصادقة لشفاء المریض 
ثناء ممارسته لعمله، مناطه ما یقدّمه جرّاح یقظ من أواسط زملائه علماً ودرایة في الظروف المحیطة به أ

مع مراعاة تقالید المهنة والأصول العلمیة الثابتة بصرف النظر عن المسائل التي اختلف فیها أهل المهنة 

                                                 
 . ١٨٧نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب، مرجع سابق، ص  ، محسن،رأي البیه )١(

جراحة التجمیل بین المشروعیة والمسؤولیة، مرجع سابق،  ، عید محمد المنوخ،أنظر حول افتراض الخطأ العازمي )٢(
 . ١٦١ص

 الفرنسیة في المبحث الثاني: الفرع الأول، المسؤولیة التقصیریة لجراح السمنة.أنظر الأحكام القضائیة  )٣(

نوفمبر لسنة  ٢، جلسة الأحد ٨القضائیة، مكتب فني  ١٩٩٧، محكمة تمییز دبي، السنة ١١٣الطعن المدني رقم  )٤(
 م.١/١١/٢٠١٥تاریخ الدخول  ju.net-ww.mohamoonw، منشور عبر الموقع التالي: ٨٤٥م، ص١٩٩٧

القضائیة، نشر عبر  ٢٢المحكمة الإتحادیة العلیا / دولة الإمارات العربیة المتحدة، لسنة  ،٤٣١الطعن المدني رقم )٥(
 م. ١/١١/٢٠١٥، تاریخ الدخول للموقع   ju.net-www.mohamoon الموقع التالي: 

http://www.mohamoon-ju.net/
http://www.mohamoon-ju.net/
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جتهاد. انحراف الجرّاح عن أداء هذا الواجب خطأ موجب لمسؤولیته عن الضرر الذي لینفتح فیها باب الا
 . )١(یرتبط الخطأ بالضرر ارتباط السبب بالمسببیلحق بالمریض ویفوّت علیه فرصة العلاج، شرطه أن 

من یرى بأن الخطأ الطبي یعود في جوهره ومعیاره إلى الخطأ في المسؤولیة المدنیة  هناكو 
عموما، أي تقصیر في مسلك الطبیب أثناء قیامه بعمله المهني الفني ومقتضیات مهنة الطب، ویقاس 

كان قد ارتكب  إذاالظروف لمعرفة سلوك الطبیب فیما  بأقرانه وبنفس الدرجة والتخصص متى وجد بنفس
وهو معیار مجرد أو موضوعي یقوم على أساس قیاس سلوك الجراح محدث الضرر . )٢(خطأ من عدمه

بسلوك جراح متوسط من نفس مستواه المهني وتخصصه، مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف الخارجیة 
ادي والمألوف یتعبر خطأ یوجب مسؤولیة الجراح. ویخضع التي یحاط بها، فمتى انحرف عن السلوك الع

هذا المعیار لضابطین أولهما: مقیاس المقارنة بین الجراح الوسط من نفس المستوى المهني، فیقاس 
سلوك الجراح بسلوك جراح معتاد من نفس اختصاصه. والضابط الثاني هو ضرورة مراعاة الظروف 

ومكاناً، والظروف الاستثنائیة، ففي الظرف الزماني لا ینكر تغیر الخارجیة التي أحاطت بمسلكه زماناً 
الأحكام بتغیر الأزمان، فما كان یطبق سابقاً ویصلح في مجال الجراحة قد لا یصلح الیوم، والعكس 
كذلك لتغیر المعطیات العلمیة، والتطورات التقنیة. وبالنسبة لظروف المكان ینبغي أن یؤخذ بعین 

الذي تجرى به الجراحة لمساءلة الجراح، وهو الذي یفرض علیه درجة العنایة التي الاعتبار المكان 
یستطیع تحقیقها للمریض، كالمكان النائي قلیل الخدمات قلیل وعدم كفایة الأجهزة الطبیة فیه إذا ما قورن 

تفریق بالمكان كمستشفى متعدد التخصصات والإمكانیات. إضافة إلى أنه عند مساءلة الجراح ینبغي ال
 بین من یجري الجراحة بتأن وبدون استعجال، وبین من یجریها في حال وصول المریض بحالة مستعجلة 

                                                 
م تمییز مدني قطري، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة والتجاریة والأحوال ٢٠٠٩لسنة  ١٢٩الطعن رقم )١(

ینایر  ١٢جلسة ٧١ص م،٢٠١٠ولغایة دیسمبر  ٢٠١٠الشخصیة، وغیرها بمحكمة التمییز، السنة السادسة، من ینایر 
. م٣/١١/٢٠١٥تاریخ الدخول للموقع  ،www.mohamoon.ju.net: م منشور عبر الموقع الإلكتروني٢٠١٠لسنة 

 –محكمة تمییز  –) (دبي ، دائرة العدل ٢٠٠٣لسنة  ١١٩و   ٢٠٠٣لسنة  ٨٣ونفس المعنى تمییز حقوق دبي رقم 

یونیو لسنة  ٨، جلسة الأحد ٧٠٥م، ص ٢٠٠٣) لعام الجزء الأول (حقوق –لعدد الرابع عشر المكتب الفني، ا
 م. ١/١١/٢٠١٥، تاریخ الدخول  ju.net-www.mohamoonم، ممنشور عبر الموقع التالي: ٢٠٠٣

ولیة المسؤولیة المدنیة عن الأعمال الطبیة في الفقه والقضاء، المجموعة المتخصصة في المسؤ ، مصطفى، الجمال)٢(
 . ١٠٤م، ص ٢٠٠٤بیروت، لسنة  -، المسؤولیة الطبیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،١القانونیة للمهنیین، ج

http://www.mohamoon.ju.net/
http://www.mohamoon-ju.net/
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. وهو ما نتفق معه بامكانیة تطبیقه بشأن معیار )١(وهو ما یسمى بالظروف الاستثنائیة المحیطة بالجراح
 شدد مفرط، ودون تهاون.  خطأ جراح السمنة لتحقیق الطمأنینة في العمل للجراح وإنصافاً له دون ت

 

 الفرع الثاني: الإضرار غیر المشروع بالمباشرة أو التسبب 

مارتي والأردني وبخلاف القانون الفرنسي والمصري والكویتي یتفق قانون المعاملات المدنیة الإ
ضرار بالغیر یلزم فاعله ولو إكل : "سنداً للنص القانوني على أساس آخر هو الإضرار غیر المشروع

 .)٢(ضرار إما بالمباشرة أو التسبب"غیر ممیز بضمان الضرر، ویكون الإ

الواجب غیر المشروع المجاوز للحد  وبناء علیه فإن ما قصده المشرّع بفعل الإضرار هو الفعل
الوقوف عنده أو التقصیر عن الحد الواجب الوصول إلیه في الفعل أو الامتناع مما یترتب علیه الضرر، 

 .  )٣(الفقه الحنفي في معنى مصطلح الإضرار وهذا ینسجم مع

وینتفي ضمان الضرر الناتج عن الفعل المشروع سنداً لنص القانون" الجواز الشرعي ینافي 
. ویقصد بهذه )٤(الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا یضمن ما ینشأ عن ذلك من ضرر"

عدم فعله شیئاً إذا كان ذلك منه جائزاً شرعاً، القاعدة أنه لا یترتب على شخص ضمان بسبب فعله أو 
  .)٥(لأن تسویغ الشارع ذلك الفعل أو الترك یقتضي رفع المسؤولیة عنه، وإلا لم یكن جائزاً 

وهناك من یرى أن التمسك بفكرة الخطأ أساسا لقیام المسؤولیة بالتعویض، ومعیار البحث عن 
یاً تتعارض مع قیام المسؤولیة المدنیة على أساس سلوك المدین، وعدم مسؤولیته متى كان سلوكه سو 

نحراف عن السلوك ومساءلة دراك لتقریر الإالمباشرة أو التسبب بعیداً عن فكرة الخطأ الذي یشترط الإ

                                                 
وكذلك أبو زید، . ٦٣ولغایة  ٥٨، ص مرجع سابق ،معیار الخطأ المدني للطبیب وكیفیة إثباته ،الحسن، بن دالى) ١(

تعلیق على حكم  (معیار خطأ الطبیب): ولیة الطبیةرساء القضاء الكویتي لأحد مبادىء المسؤ إمحمد محمد، نحو 
تجاري،  ٢٠٦/٩٠، في طعن رقم ٢٧/١/١٩٩٢(الدائرة التجاریة الثانیة) الصادر في جلسة  محكمة التمییز الكویتیة،

. ونفس المعنى خاطر، نوري حمد، الخطأ الجسیم ٣٣٣-٣٣١(الكویت) المجلد العشرون، العدد الأول،  مجلة الحقوق
، لسنة ٣، عدد٩الأردن، مجلد  –بیقاته التشریعیة والقضائیة" دراسة مقارنة" مجلة المنارة للبحوث والدراساتفي ظل تط

 .  ٧٣م، ص ٢٠٠٣

 مدني أردني المطابقة.  ٢٥٦معاملات مدنیة إماراتي اتحادي، مرجع سابق. یقابلها م  ٢٨٢م ) ٢(

م، ١،٢٠١٤أبو ظبي، ط-الجزء الأول، دائرة القضاءماراتي، راجع المذكرة الإیضاحیة لقانون المعاملات المدنیة الإ) ٣(
الجزء الأول،  وللمزید من التفاصیل راجع الزحیلي، محمد: القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة،. ٤٠٨ص

 . ٥٣٩، ص ٩٦م، القاعدة ٢٠٠٧، لسنة ١دمشق، ط -دار الفكر

 مدني أردني المطابقة  ٦١، یقابلها م من مجلة الأحكام العدلیة ٩١م وأصلها معاملات مدنیة إماراتي ١٠٤انظر م (٤) 

  .١١٥المذكرة الإیضاحیة لقانون المعاملات المدنیة الإماراتي، المرجع السابق، ص  (٥)
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الفاعل. وبذلك فإن المسؤولیة الموضوعیة تقوم على رفض فكرة الخطأ والتمییز بین الالتزام ببذل الجهد 
التعویض یرتبط بوجود صلة بین فعل المسؤول والضرر، بمعنى العناصر المادیة والالتزام بنتیجة، كون 

، ولیس سلوك المدین متى ارتكب خطأ. وهو الخلط لهالمكونة للضرر مما یؤدي إلى نسبة الضرر لفاع
م سابقا الذي أقام مسؤولیة ٢٠٠٨ماراتي في ظل قانون المسؤولیة الطبیة لسنة الذي وقع فیه المشرع الإ

م وهو ما رفضه في ظل القواعد العامة للمسؤولیة ٢٠١٦یب على الخطأ، وبقي كذلك في القانون الطب
رادة الدائن إ. كما أن معیار التمییز بین الالتزام بغایة وبعنایة لا یكون بمدى اتصال سلوك أو )١(المدنیة

دخلت إرادة الدائن بمنع بتحقیق النتیجة، متى كان الالتزام من حیث المبدأ التزاما بتحقیق غایة، ثم ت
.  وخلافا للرأي )٢(مام انقطاع لعلاقة السببیة بین خطأ المدین وعدم تحقق النتیجةأتحقیق النتیجة، ونكون 

. وهو ما یصعب )٣(ن الفاعل یرید الفعل والنتیجةأالسابق رأي آخر یشترط في التسبب التعمد، بمعنى 
وزة الحد المألوف. وعلیه لا یسأل الجراح متى لم تطبیقه على جراح السمنة لأن التعدي یكون بمجا

  مهنته.یتجاوز أصول 

أنه عاد لفكرة الخطأ الجسیم، كمعیار  م یلاحظ٢٠١٦وفي ظل القانون الخاص الاماراتي الجدید 
للخطأ بخلاف ما استقر علیه القضاء دون تفرقة بین الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر. ولم یرجع لفكرة 

سلامي والتي استند إلیها كأساس شروع بالمباشرة أو بالتسبب المستمدة من الفقه الإالإضرار غیر الم
للمسؤولیة المدنیة. وبما أن قانون المسؤولیة الطبیة هدفه الجوهري مساءلة الطبیب تأدیبیاً. فإن القواعد 

في ذلك فكرة العامة في الفعل الضار هي أساس التعویض متى كان الفعل بالمباشرة أو التسبب. ویساعد 
وأكد بقاءها والزامیتها  ٢٠٠٨التأمین من المسؤولیة التي نادى بها قانون المسؤولیة الاماراتي القدیم 

ثر بعدم قبول الدعوى أمام القضاء في حال لم . كما أن الأخیر رتب الأ)٤(م٢٠١٦القانون الجدید لعام 
ننا نرى أن مساءلة الطبیب تأدیبیاً لا یتم اللجوء للجان الطبیة حسب الأصول من قبل المریض. إلا أ

تنصف المریض، ولا تعد بدیلاً عن أحقیته بالتعویض عن الضرر وجبره لتخفیف الأذى الذي لحق به 
 .استناداً إلى القواعد العامة في الفعل الضار

                                                 
 مسؤولیة الطبیب بین الالتزام بعنایة والالتزام بنتیجة، مجلة المیزان، مجلة شهریة تصدر عن وزارة ، نوري حمد،خاطر (١)

 . ٣٧ – ٣٦م، ص ٢٠١٦، السنة الثامنة عشرة، مایو ١٩١العدل الاماراتیة، العدد 

مدى افتراض الخطأ المهني في ظل تقسیم الالتزامات إلى التزامات بتحقیق نتیجة  ، حسن عبد الباسط،جمیعي(٢) 
م، كتاب ٢٠٠٤ابریل  ٥ -٣والتزامات ببذل عنایة، مؤتمر مسؤولیة المهنیین، جامعة الشارقة، كلیة القانون، من 

 .٢٩ – ٢٧م، ٢٠٠٦الوقائع، 

 . ٣١الفعل الضار، الفعل النافع، القانون)، المرجع السابق، ص رادیة للالتزام (المصادر غیر الإ ، عدنان،سرحان )٣(

 . ٤٠ – ٣٩المرجع السابق، ص  نوري حمد، خاطر، )٤(
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وبتطبیق ذلك الرأي على جراح إزالة السمنة، یكون الطبیب مباشراً للفعل المكون للضرر متى 
ضرراً للمریض بتدخله بالعلاج متى كان التدخل علة في حدوث الضرر، بینما یكون متسبباً متى سبب 

حدث الضرر من آلة أو جهاز استخدمه الجراح أو متى حدث الضرر بفعل تابعیه، وبناء على ذلك لا 
تطور یسأل الطبیب متى لم یتجاوز حدود مهنته المعتادة وفق الأصول الطبیة. وهو ما نؤیده في ظل 

قواعد المسؤولیة المدنیة، ونظرا للتطور المستمر في التكنولوجیا الحدیثة وأثرها على المسؤولیة المدنیة، 
ثبات خطأ جراح السمنة المهني من المریض، إلا من خلال القرائن وظروف الجراحة، فإننا إوصعوبة 

. وبناء على ذلك تكون العنایة نؤید القول بقیام مسؤولیة جراح السمنة على أساس المباشرة أو التسبب
المطلوبة منه عنایة أمثاله من أهل الاختصاص والخبرة الیقظین نظراً لخطورة هذه الجراحة التي یجتمع 

زالة التشویه (من أي أذى آخر غیر السمنة) والتجمیل لإ )١(فیها طلب ورغبة المریض للشفاء والسلامة
 المؤثر.

 

 أو المخاطر)  تحمل التبعة( المسؤولیة بدون خطأ الفرع الثالث:

ن المتبوع یحصل على نفع أو ربح من نشاط التابع، فمن باب إإذ تستند إلى فكرة الغنم بالغنم، 
على تأسیس  تقوموهي أولى أن یتحمل النتائج الضارة الناشئة عنه أثناء تادیة عمله وإن لم یرتكب خطأ، 

یحدثه الطبیب أو الجراح العامل تحت رقابتها  مسؤولیة المستشفیات العامة والخاصة عن الضرر الذي
، لذا یصعب تطبیقها على جراح السمنة الذي یجري العملیة في مركزه الخاص أو عیادته )٢(شرافهاإ و 

ساس السلیم كون الالتزام بالتعویض لدى القانون المدني الفرنسي والمصري نها تفتقد للأأالخاصة. كما 
. وتوجب هذه الفكرة التعویض عن )٣(بب بخطئه في حدوث الضرروالكویتي لا یكون إلا على من تس

الضرر الواقع باعتباره واقعة مادیة، ولو لم یتوفر عنصر الخطأ كأحد أركان المسؤولیة المدنیة 
 .)٤(التقصیریة

                                                 
 . ٧٩ – ٧٨ص نیة، مرجع سابق،فكرة المهني، المفهوم والانعكاسات القانو  ، عدنان،سرحان )١(

. والآودن، سمیر عبد ١٧٢-١٦٩العازمي، عید المنوخ، جراحة التجمیل بین المشروعیة والمسؤولیة، مرجع سابق، ص )٢(
. وحسین، أنور یوسف، ركن ٢٤٠السمیع، مسؤولیة الطبیب الجراح وطبیب التخدیر ومساعدیهم، مرجع سابق، ص 

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة أسیوط، دار الفكر والقانون، المنصورة،  بیب،الخطأ في المسؤولیة المدنیة للط
 . ٥٠١ – ٤٩٩ص  م،٢٠١٤

مدني كویتي مرجع سابق.  ٢٢٧مدني مصري، مرجع سابق. وم  ١٦٣مدني فرنسي، مرجع سابق. وم ١١٣٨٢م  )٣(
 لیها عند البحث في أساس المسؤولیة لجراح السمنة. إشارة السابق الإ

 . ٢٩٨م، ص ١٩٨٧، ٢دمشق، ط –، دار الفكر ٤الفقه الاسلامي وأدلته، ج ، وهبة،الزحیلي )٤(
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 المطلب الثاني: الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة لجراح إزالة السمنة 

بحث في مسؤولیة جرّاح السمنة، بل أغلب الدراسات لم نجد دراسات عربیة متخصصة ت
والمؤلفات العامة، كانت تبحث في المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة الطبیة أو مسؤولیة الطبیب أو في 
مسؤولیة الطبیب الجرّاح عامة. حیث ظهر في المسؤولیة الطبیة عامة اتجاهان في الفقه: أحدهما نادى 

. والرأي الآخر أقام المسؤولیة )١(إلى فكرة الخطأ العقدي القائم على الإخلال بالمسؤولیة العقدیة مستنداً 
التقصیریة الناتجة عن إخلال الجرّاح بالتزامه بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بعملیة التدخل الجراحي وآثارها 

ام بالتبصیر لتز وتبصیره بمضاعفاتها قبل البدء بالجراحة، یحقق قیام المسؤولیة التقصیریة، كون الا
لتزام سابق على التعاقد، یستند إلى مبدأ حسن النیة قبل اوالموافقة للمریض على إجراء الجراحة 

ومنهم من یرى بقیام مسؤولیته عن الخطأ الیسیر متى  -كما سنوضح دوره لاحقاً للأهمیة  - )٢(التعاقدي
 .)٣(كان واضحاً 

) ثم نعالج اح إزالة السمنة في (الفرع الأولوبناء على ذلك نبحث في المسؤولیة التقصیریة لجر 
) والتكییف المختار للمسؤولیة جراح ح إزالة السمنة في (الفرع الثانيالمسؤولیة العقدیة وطبیعة التزام جرا

 وفق التالي:  الفرع الثالث)زالة السمنة وطبیعة التزامه في (إ

 الفرع الأول: المسؤولیة التقصیریة لجراح إزالة السمنة 

على أن مسؤولیة الجراحین والأطباء عامة تخضع للقواعد العامة، وأنه  تقر موقف القضاءاس
، وأیاً كانت ني المنسوب إلى الطبیب أو الجراحمتى تحقق القاضي وثبت لدیه الخطأ الطبي أو المه

ه، ذلك درجته جسیماً أو یسیراً، وأن ثمة رابطة سببیة بین الخطأ والضرر، فإنه یتعین مساءلته عن خطئ
 فراط أو إول العلمیة المقررة، دون ـــــون ما یجریه مطابقاً للأصـــــــروط بأن یكــــــــــــــــــأن اباحة عمل الطبیب مش

                                                 
معیار الخطأ الطبي، مؤتمر الشارقة، مرجع سابق، ص  ، صبري حمد،وللمزید حول معیار الخطأ الطبي راجع خاطر) ١(

 . ١٣٨ولغایة  ١٢٧

ة المدنیة للطبیب، مقدم إلى مؤتمر مسؤولیة المهنیین، المشكلات المعاصرة للمسؤولی ، نزیه محمد الصادق،المهدي )٢(
م، كتاب ٢٠٠٤بریل لسنة إ ٥ولغایة  ٣جامعة الشارقة، كلیة القانون، الإمارات العربیة المتحدة، المنعقد في الفترة من 

 . ٩١ – ٩٠م، ص ٢٠٠٦الوقائع، لسنة 

كلیة  –ب، مؤتمر مسؤولیة المهنیین، جامعة الشارقة إباحة العمل الطبي والمسؤولیة الجنائیة للطبی ، واثبة،السعدي )٣(
 . ١٤٩الوقائع، ص  م، كتاب٢٠٠٤بریل لسنة إ ٥ولغایة  ٣القانون، من 
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 .)١(صادقة یقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب اً مخالفة، وأن یبذل جهود

مبدأ القانوني القائم على مسؤولیة الطبیب تحادیة العلیا في دولة الإمارات الوقد أقرت المحكمة الا
نتیجة تقصیره في بذل العنایة المعتادة في سبیل شفاء المریض وفقاً لتقالید المهنة وأصولها العلمیة، وأن 

ستخلاص الخطأ الموجب للتعویض یخضع لتقدیر محكمة الموضوع. ففي قضیة مضمونها وفاة مورث ا
فى المفرق، لكونه لم یبذل العنایة المعتادة في سبیل شفاء بسبب خطأ رئیس الفریق الطبي في مستش

المریض وذلك برفضه تنظیف الجروح الناتجة عن حادث مروري وتداخل جراحي رغم وجود أعراض 
لتهابات وارتفاع درجة حرارة المریض، وإشارة طبیب آخر بضرورة التنظیف مما أدى لنقل واضحة للا

حاول أطباؤها إجراء التداخل الجراحي لتنظیف الجرح دون جدوى المریض لمستشفى الشیخ خلیفة، حیث 
 .)٢(لتفاقمها ووجود تعفن وموت الأنسجة والعضلات مما أدى بحیاة المریض

لتزام ونوع المسؤولیة الناتجة عن الإخلال بعدم أخد الموافقة وهنا یظهر التساؤل حول طبیعة الا
 وت، هل هي مسؤولیة عقدیة أم تقصیریة؟ أو عدم تبصیر المریض بمضاعفاتها على فرض الثب

منه ومفادها أن الإخلال  ١٣٨٢أجاب القانون المدني الفرنسي صراحة على ذلك بموجب المادة 
برام العقد یعتبر خطأ سابق على التعاقد ویجد جزاءه في أحكام إبالالتزام بالإفضاء بالمعلومات عند 

علام على الشخص الملزم به قانونا و الالتزام الخاص بالإثبات هذا الخطأ أإالمسؤولیة التقصیریة. ویقع 

                                                 
م ٢٩/٢/٢٠١٦قضائیة، بتاریخ  ٢٠١٥، لسنة ٣١٨الإمارات، الأحكام الجزائیة، الطعن رقم –المحكمة الاتحادیة العلیا )١(

م. وكذلك ١٩/١٠/٢٠١٦تاریخ الدخول للموقع الالكتروني  wwweastlaws.comمنشور عبر شبكة قوانین الشرق: 
، ٢٢القضائیة، مكتب فني  ٣٠لسنة  ٦٧نظر المحكمة الاتحادیة العلیا، الأحكام المدنیة والتجاریة، الطعن رقم ا

لكتروني السابق، بنفس تاریخ الدخول. حكم م منشور عبر الموقع الإ١٢/٣/٢٠٠٠، تاریخ الجلسة ٤٠٣، ص ١جز
م منشور عبر شبكة قوانین ١٤/٥/٢٠٠٩(هیئة خماسیة) بتاریخ  2119/2008حكمة التمییز الأردنیة الحقوقي، رقم م

م صباحاً. وكذلك حكم محكمة التمییز ١٠/٩/٢٠١٦تاریخ الدخول  www.eastlaws.comالشرق الموقع الإلكتروني: 
، تاریخ الجلسة ٣، ج٣١م، القضائیة، مكتب فني ٢٠٠٣لسنة  ٦٦لمدنیة والتجاریة، الطعر رقم الكویتیة، الأحكام ا

علاه، المرجع الإلكتروني السابق بنفس تاریخ الدخول. وحكم محكمة التمییز أ. الموقع ٣٨٨م، ص ٢٧/٣/٢٠٠٣
م، منشور ٩/٩/٢٠٠٨یخ الجلسة م، القضائیة، تار ٢٠٠٧، لسنة ٤٣٩الكویتیة، الأحكام المدنیة والتجاریة، الطعن رقم 

 عبر الموقع الإلكتروني السابق بنفس تاریخ الدخول.

ظبي، مجلة الشریعة والقانون، العدد  أبو-العلیاصادر عن المحكمة الاتحادیة  م،٢٠٠٨لسنة  ٨٨طعن مدني رقم  )٢( 
 . ٣٦٤ولغایة  ٣٦٣م، ص ٢٠١٠الحادي والأربعون، ینایر، 

http://www.eastlaws.com/
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. ویستطیع الطبیب الجراح )١(أو تعاقدیاً وهو جراح السمنة الذي علیه أن یقدم الدلیل على تنفیذ الالتزام
في حین نتفق مع الرأي القائل . )٢(ثبات بما فیها القرائنعلام بكافة طرق الإإثبات تنفیذ الالتزام بالإ

، لأن )٣(تفریق بین التبصیر للمریض بحد ذاته، وبین طبیعة المعلومات التي یجب الإدلاء بهابوجوب ال
التبصیر هو حق للمریض في سلامة جسده وتقریر مصیره، ویعتمد في ذلك على ما قدّمه الطبیب من 

 معلومات حتى یكوّن المریض رأیاً سلیماً بالموافقة أو الرفض للعلاج أو التدخل الجراحي. 

تطبیقاً على مسؤولیة جرّاح السمنة صدر حكم لمحكمة فرنسیة أفاد بقیام المسؤولیة التقصیریة و 
وإعلام المریض عن كل ما هو مطلوب من الجرّاح، كأن تكون  للجرّاح متى أخل بواجبه في تبصیر

قام المعلومات التي یعطیها الطبیب كاملة، لأن جراحة السمنة لا یجب أن تكون حلاً سهلاً یقوم م
جتماعیة. وجاء تبریر االحمیة. وأخذ رأي المریض أمر ضروري ومهم، لأنه یترتب علیه نتائج نفسیة و 

المحكمة لتأسیس المسؤولیة التقصیریة للطبیب على أساس أن الأخیر أخل بواجب الإعلام للمریض، إذ 
رى، نفسیة أو ن مؤشر كتلة جسم المریض لم تدل على سمنة مفرطة، ولم یشتك من عوارض صحیة أخإ

صحیة تبرر للجرّاح إجراء العملیة. وأخل بواجب متابعة المریض المطلوبة خلال فترة زمنیة معینة 
وبصفة منتظمة. فقرّرت المحكمة التعویض للمضرور المریض بفوات فرصة العلاج بعدم إعلامه. وعدم 

ضاعف الأضرار، والتعویض تتبع الحالة بعد العملیة أي تأخر الطبیب عن التشخیص بعد العملیة مما 
عن جمیع المخاطر الناتجة عن العملیة والتي لا مبرر لها. ونحن لا نتفق مع حكم المحكمة الفرنسیة 
التي أقامت مسؤولیة جراح السمنة على الخطأ المفترض بمجرد تحقق الضرر، كونه عودة إلى فكرة 

خلال خلال بكافة صوره المذكورة سواء الإو التسبب. ولثبوت الإأضرار بالمباشرة الخطأ المختلفة عن الأ
علام الواجب قانوناً على الجراح، أو الاخلال بمتابعة المریض بعد جراحة السمنة، والتي تعطي الحق بالإ

 . )٤(للمضرور بالتعویض عن كافة الأضرار الناتجة عن مخاطر الجراحة وفق الحیثیات السابقة

                                                 
مدنیة  رةم: نش١٩٩٧اط /فبرایر/ شب ٢٥ )،المدنیة الأولى لدى محكمة النقض الفرنسیة حكم الغرفة(١نقض مدنیة  )١(

، رقم ١٢، كبرى مدني، ط٢٧١، التقریر، ص٧٥نشرة أحكام الغرف المدنیة لدى محكمة النقض الفرنسیة)، رقم (١
 . ١٩٩٧، دالوز ١٦

نشرة أحكام الغرف  م،١٩٩٧ن الأول/ اكتوبر /تشری١٤النقض المدنیة الأولى الفرنسیة)،  حكم محكمة(١نقض مدنیة )٢(
 . ١١ص، ١٩٩٧، الاسبوع القانوني، ٢٧١، التقریر ص٢٧٨المدنیة لدى محكمة النقض الفرنسیة، رقم 

الالتزام القانوني بتبصیر المریض بالتدخل العلاجي المقترح، مرجع سابق،  ،ونسرینأیمن، ومحاسنة، مساعده،  )٣(
  .١٨٧ولغایة  ١٨٤ص

(4) «Complication d'une gastroplastie », 2010, Responsabilité n°46, http://www.risque-

medical.fr/decisions-justice/chirurgie/complication-gastroplastie-267 

 م الساعة الحادیة عشرة والنصف لیلاً ١١/١٠/٢٠١٥تاریخ الدخول للرابط 

http://www.risque-medical.fr/decisions-justice/chirurgie/complication-gastroplastie-267
http://www.risque-medical.fr/decisions-justice/chirurgie/complication-gastroplastie-267
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 تقوم مسؤولیته الجراح عن حراسة الشيء؟  وقد ینتج الضرر بسبب استخدام الشيء فهل

للاجابة عن هذا التساؤل وتجنباً للخلط بین فعل الجرّاح وفعل الآلة ینبغي أن نفرّق بین أمرین، 
لا  أولهما: الشيء متى كان مجرد أداة في ید الشخص، والثاني الآلات الطبیة كشيء. ففي الأمر الأول:

حداث الضرر، كمن یطلق مجرد أداة في یده استخدمها لإ تقوم مسؤولیة حارس الشيء لأن الأخیر
الرصاص على شخص من مسدس آلي، فالمسدس على الرغم من أنه من الأشیاء الخطرة بطبیعتها، إلا 

ن تدخله كان مجرد أداة في ید حارسه، ولا یستند الضرر إلى المسدس كشيء، بل إلى الشخص الذي إ
 عامة في المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة واجبة الإثبات.أطلق الرصاص تأسیساً على القواعد ال

بینما الأمر الثاني وهو الشيء كالآلات الطبیة، فتقوم مسؤولیة حارس الشيء على الخطأ 
المفترض، لأن الآلة لیس لها حركة إلا بتحریك صاحبها، لذا یلزم عدم الخلط بین فعل الجراح وفعل 

 .)١(الآلة

من الجراح یجب تحقق شرطین: أولهما أن یكون حارساً للشيء وحتى یتحقق افتراض الخطأ 
بسیطرته الفعلیة علیه، وهو لحسابه الخاص ولیس لجهة حكومیة، والثاني عدم وجود عقد علاج بین 

صابة المریض والجراح، لأنه متى وجد عقد العلاج واستخدم الجراح شیئاً كآلة جراحیة، وتسببت في الإ
ثبات عدم إسؤولیته، إلا إذا أثبت المریض الخطأ في جانب الجراح، كبضرر المریض، فلا تقوم م

عمال ذلك على جراح السمنة نعتقد أنه تشدد أهمال الجراح في استخدامه. وبإصلاحیة الجهاز للعلاج أو 
غیر مبرر في حق الجراح، ومبالغة في حمایة المضرور على حساب الجراح. إضافة إلى أنه یؤثر سلباً 

اح، فیصبح بقلق دائم ویؤثر في تطور الأعمال الجراحیة الطبیة، ویهدد استخدام الأجهزة في عمل الجر 
 .  )٢(المتطورة

وجدیر بالذكر أنه قد تقوم المسؤولیة التأدیبیة لجراح السمنة متى ثبتت المخالفة المرتكبة أو 
ردنیین وزارة الصحة طباء الأالأفعال الضارة بحق المصاب بالسمنة، وتطبیقاً لذلك مخاطبة نقابة الأ

بقرارها وقف عمل الطبیب الخاص بجراحة السمنة المحال إلى النیابة العامة لغایة الانتهاء من مجریات 
التحقیق، وذلك بعد صدور قرار مجلس نقابة الأطباء بإیقاف طبیب إزالة السمنة بناء على قرار المجلس 

إذا رأى مجلس التأدیب أسباباً " ة الأطباء الأردنیة:من قانون نقاب ٥٣التأدیبي المتخذ سنداً لنص المادة 

                                                 
نظر الابراشي، حسن زكي: مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة في التشریع المصري والقانون المقارن، القاهرة، دار النشر ا )١(

رادیة للالتزام في قانون لمصادر غیر الإ. وكذلك زهرة، محمد المرسي: ا٣٤٩للجامعات المصریة، بدون سنة نشر، ص 
، لسنة ١)، مطبوعات جامعة الإمارات، ط(الفعل الضار والفعل النافع لدولة الإمارات العربیة المتحدةالمعاملات المدنیة 

 .٤٣٥-٤٢٦م، ص ٢٠٠٢

 . ٢٥٣-٢٤٩البیه، محسن، نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص  )٢(



 بشار طلال المومني المسؤولیة المدنیة الناتجة عن جراحة إزالة السمنة "دراسة قانونیة تحلیلیة"                                  د. 

  
 

 ١٧٠ 

كافیة لإیقاف الطبیب عن العمل مؤقتاً حتى نهایة المحاكمة، یرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق 
إصدار أمر التوقیف، وكان ذلك إثر مخالفة جراح السمنة الصادر قرار التوقیف بحقه بموجب وثائق تؤكد 

عملیة یومیاً قبل اثارة القضیة،  ٤٣عملیة یومیاً بما یخالف كافة الأعراف الطبیة و ةإجراءه لخمس عشر 
. ونحن نرى بعدم جدوى )١(لجنة تحقیق وأحیل للنائب العام توتقدّمت جهة رسمیة بالشكوى ضده، ثم شكّل

د جدوى المسؤولیة التأدیبیة في حق مصابي السمنة، كون إیقاف الطبیب لا یحقق إنصافاً لهم، ولا یع
كما أن مشروع قانون المسؤولیة  عن قیام المسؤولیة التقصیریة أمام القضاء والمطالبة بالتعویض. بدیلاً 

م، لم یجز توقیف مقدم الخدمة المشتكى علیه بجرم ارتكاب خطأ ٢٠١٦الطبیة والصحیة الأردني لسنة 
یحول ذلك دون قیام  طبي أدى إلى وفاة أحد المرضى أو إصابته أو عجزه إلا بصدور حكم قطعي. ولا

الجهة المختصة وفقاً لأحكام التشریعات النافذة من كف ید مقدّم الخدمة عن مزاولته لمهنته أو اتخاذ أي 
شرة من اإجراء تأدیبي آخر في حقة في حال صدر حكم قضائي قطعي بعدم مسؤولیته سنداً للمادة الع

 المشروع المذكور.

م أنه لا یجوز توقیف الطبیب إلا ٢٠١٦الإماراتي الجدید قانون المسؤولیة الطبیة  بیّنفي حین 
. ویعاقب كل )٢(بثبوت الخطأ الطبي الجسیم من المشكو في حقه بتقریر طبي نهائي من الجهة الصحیة

من یثبت ارتكابه خطأ طبي جسیم وفقاً للمرسوم الجدید بالحبس مدة لا تزید على سنة والغرامة التي لا 
أو باحدى هاتین العقوبتین، وفي حالة وفاة الشخص تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز مائتي ألف درهم 

. ورتب القانون ذاته )٣(تزید على سنتین، والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو باحدى العقوبتین
فع سنداً أثر اللجوء للقضاء قبل إحالة الأمر للجان المسؤولیة الطبیة بعدم قبول دعوى التعویض التي تر 

    منه. ١٨للمادة 

رغم -القانون الخاص الجدید الإماراتي إلى فكرة الخطأ الجسیم للطبیب ه یلاحظ رجوعإلا أن
ارتكبه نتیجة سبب من  متى-الیسیرالاستقرار القضائي على عدم التفرقة بین الخطأ الجسیم والخطأ 

ي جعله مطلقاً شریطة تحقق الضرر م الذ٢٠١٦. بخلاف مشروع القانون الأردني )٤(الأسباب الحصریة
. على الرغم من أن القواعد العامة في كلا القانونین أقاما )٥(دون تفریق بین خطأ یسیر أو خطأ جسیم

المسؤولیة على المباشرة والتسبب كما سبق بیانه. بینما أقامه المشرع الفرنسي على الخطأ المفترض من 

                                                 
 www.adustour.comالموقع الإلكتروني: م، ٥/٣/٢٠١٦جریدة الدستور الأردنیة، صحیفیة یومیة،  )١(

 م. ٢٠١٦من قانون المسؤولیة الطبیة  ٢٤م  )٢(

 ، بشأن المسؤولیة الطبیة الإماراتي. ٢٠١٦لسنة  ٤مرسوم بقانون رقم  )٣(

 م. ٢٠١٦مرسوم بقانون المسؤولیة الطبیة الإماراتي لسنة  ٦م  )٤(

 م. ٢٠١٦مشروع قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة الأردني  ٢م  )٥(
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) من مشروع قانون المسؤولیة ١٠، ٨، ٤، ٢ع للمواد ( في حین یلاحظ بعد الرجو  .)١(جانب الطبیب
الطبیة والصحیة الأردني أن مقدّم الخدمة قد یكون شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً یمارس مهنة من المهن 
الطبیة أو الصحیة ویقوم بعمل من أعمال الخدمة في المكان المرخص له لتقدیم الخدمة. وتتحدد 

اء على مدى التزام مقدم الخدمة بالقواعد المهنیة ذات العلاقة. وبیّن مشروع المسؤولیة الطبیة والصحیة بن
القانون الأردني وجود لجنة فنیة علیا تشكّل حسب الأصول یكون من مهامها وصلاحیاتها النظر في 
 الشكاوى المقدمة إلیها من متلقي الخدمة أو ولي أمره أو وصیه أو الوزیر أو النقابة المعنیة بحق مقدّم

الخدمة ورفع قراراتها إلى الوزیر أو النقابة المعنیة أو الجهة القضائیة المختصة. ولهذه اللجنة أن تتخذ 
قرارها أو تبدي رأیها الفني إذا أحیلت إلیها الدعوى أو الشكوى من الجهة القضائیة المختصة خلال مدة 

 یها الفني. بداء رألا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاریخ تقدیم الشكوى أو الطلب لإ

نص صراحة بموجب المادة  )٢(م٢٠١٦موقف قانون المسؤولیة الطبي الإماراتي لسنة  كما أن
الثامنة على أهمیة أخذ موافقة المریض قبل إجراء جراحة السمنة، وتبصیره بالآثار والمضاعفات التي قد 

القانون، وبیّنت أن الجهة من ذات  ١٩تنتج عنها وهما إلتزامین سابقین على التعاقد. ثم جاءت المادة 
لضوابط تحددها اللوائح  اً المتعلقة بالخطأ الطبي وفق الشكاوىالصحیة هي التي یقدم أو یحال لها 

حالة الشكوى للجنة المسؤولیة الطبیة التي تضع تقریر مسبب في كل إالتنفیذیة، وعلى الجهة الصحیة 
لمهم ممن تتشكل هذه اللجان الطبیة التي تضع وهنا یظهر التساؤل ا حالة تعرض علیها وما ثبت لدیها.

 التقریر: هل جمیعهم أطباء؟ أم یوجد قانونیون؟ 

منه یدل صراحة على  ١٨بالرجوع لقانون المسؤولیة الطبیة الإماراتي یلاحظ أن نص المادة 
من  وجود خبراء واضح لعدمتشكیل مثل هذه اللجان من الأطباء المتخصصین، وهذا برأینا منتقد وقصور 

ن مع بعضهم البعض. لذا یعطاء المصداقیة الأكیدة ومنعا لتواطؤ الأطباء المتخصصرجال القانون لإ
نقترح إعادة النظر بهذا النص، وأن تتضمن اللجنة الطبیة من لدیهم الخبرة من رجال القانون في مثل 

                                                 
   مرجع سابق. فرنسي، مدني ١٣٨٢م )١(

 المسؤولیة-ستخدام النص الخاص في قانون المسؤولیة الطبیة الإماراتي لمصطلح الخطأ الطبي، ومسمى القانون ا )٢(

نعقاد مسؤولیة الطبیب، أو ادلالة على الخطأ الذي یؤدي ثبوته إلى وهو ما درج علیه الفقه وشرّاح القانون لل -الطبیة 
ستعمال مصطلح خطأ الطبیب أو خطأ الجرّاح لدقته وشمولیته ودلالة امع من یفضّل  ونحن نتفقالمسؤولیة الطبیة. 

النظر عن  التعبیر السلیم، وحتى لا یحدث الخلط بالفهم بین الخطأ الطبي المرتبط بالأعمال الطبیة فقط، وبصرف
 ، محسن عبد الحمید،البیهنظر ا. مرتكب الخطأ. وبین خطأ الجرّاح المنسوب إلى شخص بمقتضى صفته كجرّاح

نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسؤولیة المدنیة في ظل القواعد القانونیة التقلیدیة، مطبوعات جامعة الكویت، 
 .٨م، ص١٩٩٣بدون طبعة، لسنة 
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م، الذي أدخل ٢٠١٦لسنة هذه القضایا. اقتداء بموقف مشروع قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة الأردني 
منه وهو  ٦/فقره أ/بند ٨المستشار القانوني في وزارة الصحة ضمن تشكیل اللجنة العلیا الفنیة سنداً للمادة 

 ما یشكل مصداقیة أكبر وتجنباً لتواطؤ الأطباء المختصین. 

ون التي نادى بها القان –ضمناً كما یستنتج من النص إمكانیة الأخذ بفكرة الخطأ المفترض 
ماراتي المتعلق تحقق الضرر لقیام مسؤولیة الجراح، نظراً لاشتراط القانون الإ بمجرد-الفرنسیینوالقضاء 

بالمسؤولیة الطبیة موافقة المریض وتبصیره بالآثار والمضاعفات التي قد تنتج عنها. وأعطى للجنة العلیا 
علاقة السببیة بین الخطأ والضرر إذا للمسؤولیة الطبیة ابداء الرأي بمدى وجود خطأ الطبیب من عدمه و 

وهو ما یؤكد الخلط في قواعد المسؤولیة المدنیة عموماً وقانون . )١(طلبت الجهات المختصة منها ذلك
 المسؤولیة الطبیة الإماراتي.

وبذلك فإن إقرار الموافقة الذي یأخذه الجراح من المصاب لا یعفیه من المسؤولیة، نظراً للضرورة 
علام وتبصیر المریض بالمضاعفات وخیارات العلاج. الأمر الذي یصبح معه عدم إراح بالملزمة للج

جدوى تطبیق المبدأ المعمول به بشأن الأخطاء الطبیة التي یعفى الطبیب فیها عند علاج المریض وفقا 
وهذا على فرض حضور المریض بدون عجلة من أمره، وإلا فمتى  .)٢(ن نتج عنه ضررإ صول المهنة و لأ
ان التدخل الجراحي مستعجلاً، كأن یصل الشخص المصاب بالسمنة فاقداً للوعي نتیجة تناوله كمیة ك

   كبیرة من الحلویات مثلاً، فیبرر للجراح الخروج على الأصل العام وعدم أخذ موافقة المریض. 

الإماراتي  ولتحقیق التوازن والاستقرار في المعاملات المدنیة نؤید موقف قانون المسؤولیة الطبیة
بفكرة نظام التأمین على الجراحین عند ممارستهم لأعمالهم الطبیة لما قد یحققه من الطمأنیة للجراح في 

و من تجرى له الجراحة برجوعه أممارسة أعماله دون تردد أو قلق. وكذلك یحقق فائدة للشخص المریض 
منه التي ألزمت  ٢٦لنص المادة  على شخص مقتدر بالتعویض عن الضرر الواقع بالفعل جبرا له سنداً 

صاحب المنشأة بالتأمین على مزاولي المهنة العاملین لدیه ضد المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء الطبیة، 
ویلزم بالتأمین علیهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها، ویتحمل صاحب المنشاة كامل 

                                                 
                               م.١٩٨٩من الدستور الطبي الأردني واجبات الطبیب وآداب المهنة لسنة  ١ نفس المعنى م )١(

رئیس الدائرة المدنیة الكلیة الثالثة في محاكم دبي، مقال بعنوان: نحتاج إطاراً قانونیاً یحدد مسؤولیة ابتسام، البدواوي،  )٢(
طبیق المبدأ المعمول به بشأن الأخطاء الطبیة الأخرى التي یعفى (بضرورة عدم ت أخطاء أطباء التجمیل وترى:

الطبیب من المسؤولیة فیها، حال علاجه للمریض، وفقا لما تقتضیه أصول مهنته ولو ترتب على تلك المعالجة ضرر 
تجمیلیة م في شأن المسؤولیة الطبیة على الأعمال الطبیة ال٢٠٠٨لسنة  ١٠بالمریض، المتضمنة أحكام القانون رقم 

م، ٢٠١٦اغسطس  ٢ماراتیة الثلاثاء التي تهدف إلى التعرض لأجسام البشر دون حاجة علاجیة ) جریدة الاتحاد الإ
 .٩ص
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من  ٢٥التأمین الملزم بهما صاحب المنشأة. بالإضافة للمادة ي التفریق بین نوعین من أأقساط التأمین. 
ذات القانون التي منعت مزاولة المهنة بالدولة دون التامین ضد المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء الطبیة 
لدى شركات التأمین المرخص لها في الدولة. ولتحقیق الطمأنیة في عمل الطبیب بیّن صراحة أنه لا تقوم 

 . )١(بیب في أربع حالات حصرةمسؤولیة الط

ولا یمكن ممارسة المهنة دونه وهو ما یحقق نوعاً  اً ویلاحظ بذلك أن التأمین الزامي ولیس اختیاری
. ویجبر الضرر بتعویض المریض، من الشخص المليء وهو )٢(من الاستقرار للمریض والطبیب معاً 

 شركة التأمین.

 زالة السمنة الفرع الثاني: المسؤولیة العقدیة لجراح إ

 العقد بین الطرفین ثم یحدث حتى تقوم المسؤولیة العقدیة لجراح إزالة السمنة ینبغي توافر

الإخلال بالالتزام العقدي بأحد أشكاله: كعدم تنفیذ الجراحة، أو التأخر في التنفیذ متى كانت مستعجلة، أو 
زامات المهنیة التي تقررها القواعد خلال بالالتویشمل الاخلال من جانب الجراح الإ التنفیذ المعیب،

ویلزم  وأن یرافقه ضرر، ووعلاقة السببیة بین الإخلال والضرر. الخاصة بقوانین المسؤولیة الطبیة،
التفرقة بین الالتزام بغایة الذي یفرض على الجراح تحقق النتیجة الموعود بها المریض، وبمجرد عدم 

. وبین )٣(ي، ویكفي المصاب أن یثبت عدم تحقق النتیجةتحقق النتیجة یكون قد أخل بالتزامه العقد
الالتزام ببذل جهد الذي یطلب من المدین به المحافظة على الشيء أو توخي الحیطة في تنفیذ التزامه من 
حیث الأصل ما لم یرد اتفاق أو نص على غیر ذلك طبقاً للقواعد العامة. فقد لا یتحقق شفاء المریض 

هد من الجراح الذي یكون نفذ التزامه ببذل جهده المطلوب منه، ویحتاج المریض في الالتزام ببذل الج
ضافة لعدم تحقق الشفاء أن یثبت تقصیر الجراح في العنادیة المطلوبة منه، أو مخالفته لأصول بالإ

                                                 
إذا لم یكن الضرر نتیجة أي سبب من الأسباب المحددة بالمادة  -١" مرسوم بقانون المسؤولیة الطبیة الاماراتي: ١٧م )١(

إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المریض نفسه أو رفضه العلاج -٢ لتنفیذیة.من هذا المرسوم بقانون ولائحته ا ٦
إذا اتبع  -٣ أو عدم اتباعه للتعلیمات الطبیة الصادرة إلیه من المسؤولین عن علاجه أو كان نتیجة لسبب خارجي.

الذي اتبعه متفقا مع سلوب العلاج أالطبیب اسلوبا طبیا معینا في العلاج مخالفا لغیره في ذات الاختصاص ما دام 
حدثت الآثار والمضاعفات الطبیة المتعارف علیها أو غیر المتوقعة في  إذا-٤الأصول الطبیة المتعارف علیها. 

 ". بیة وغیر الناجمة عن الخطأ الطبيمجال الممارسة الط

لسنة  ١٠الاتحادي رقم  المسؤولیة القانونیة عن الأخطاء الطبیة (على ضوء القانون یمان محمد،إ، انظر الجابري )٢(
الیابانیة)، دار الجامعة  ،الأمریكیة ،المصریة، ماراتیة) دراسة مقارنة للقوانین (الإةفي شأن المسؤولیة الطبی ٢٠٠٨

 . ٢٢٦ولغایة  – ٢١٨م، ص ٢٠١١الجدیدة، الاسكندریة، 

 . ٣٩، ص ، مرجع سابقیهممسؤولیة الطبیب الجراح وطبیب التخدیر ومساعد ،أنظر الأودن، سمیر عبد السمیع )٣(



 بشار طلال المومني المسؤولیة المدنیة الناتجة عن جراحة إزالة السمنة "دراسة قانونیة تحلیلیة"                                  د. 

  
 

 ١٧٤ 

بیعة ن المسؤولیة العقدیة لجراح السمنة یحددها طإ. وبذلك یمكن القول )١(مهنته، لقیام المسؤولیة العقدیة
الالتزام، وخاصة متى كان التدخل الجراحي دون عجلة، وتمّ الاتفاق على النتیجة وهي اجتماع الشفاء 

ضرار غیر والسلامة والتجمیل. وإلا فمتى لم یوجد العقد فیكون على الجراح التزام قانوني بعدم الإ
 المشروع بالغیر.  

لجرّاح نتیجة عدم قیامه بالتزامه ببذل وتطبیقاً لذلك حكم قضائي فرنسي أقام المسؤولیة على ا
الجهد المطلوب عند إجراء جراحة السمنة التي تفرض علیه توظیف كل الوسائل للوصول للنتیجة 
المتوخاة، حیث أجرى الجراحة لمریض سمنة ولم یقم باتخاد إجراءات السلامة، فكانت أسباب موت 

اجبه، والمصحة بإخلالها بواجب السلامة، المریض خمج أو تعفن ناتج مباشرة عن إخلال الطبیب بو 
حیث تبیّن وجود تعفن في ثقب المعدة لم یحكم الطبیب إغلاقه من جهة، ومن جهة أخرى تأسیس 
مسؤولیة المصحة عن عدوى المستشفیات بسبب تعفن مما أدى لوفاة المریض. فكان الحكم بالتعویض 

 .  )٢(یورو وألفین ومائة وسبعة وأربعینمن المصحة والطبیب مائة 

ن في جراحة السمنة لتسع حالات مرضیة لتحویل و وفي دراسة طبیة فرنسیة أجراها خبراء محلف
المعدة، منها ما جاء لغایات التجمیل وفقاً للغرض المراد من إجرائها، وحسب رغبة المریض. حیث لاحظ 

نتهائها، ا، ویستمر حتى بعد جرّاح السمنة بأن من نتائج إجراء جراحة السمنة أنه یظهر ألم عند إجرائها
وتحدث أضرار تجمیلیة عند فتح المعدة، تفّوت فرصة التجمیل لضیاع وزنه، وتظهر مشاكل ثانویة في 
الإنجاب بعد العملیة، كالعقم. وواحدة من الحالات التسع بعد أربع سنوات من إجراء العملیة بالمتابعة 

سبب حركة الجرّاح غیر الدقیقة أثناء العملیة، لأنه والمراقبة، قال خبیر هذه الحالة أن الضرر حدث ب
، وفي % ٥/٧تأخر في قفل جرح المعدة، ولا یعلم سبب هذا التأخر، فسجّل الضرر التجمیلي بنسبة 

بسبب قص ربط المعدة بعد ست سنوات، لأنه أصبح  ٣/٧الحالة الثانیة سجّل الضرر التجمیلي بقیمة 
یضة أجریت لها جراحة السمنة بهدف التجمیل لإنقاص الوزن غیر ذي فائدة. وفي حالة ثالثة، مر 

 .)٣(وممارسة الریاضة، والتخلص من مشاكل الهضم

                                                 
ماراتي، العقد والتصرف الانفرادي، الآفاق المصادر الارادیة للالتزام في قانون المعاملات المدنیة الإ ،سرحان، عدنان )١(

 .٢٠٩ – ٢٠٨م، ص ٢٠١٠الشارقة، المشرقة ناشرون، 

(2)  « Décès au décours de complication d'une gastroplastie », 2009, Responsabilité n°42, 

http://www.risque-medical.fr/decisions-justice/chirurgie/deces-decours-complication-

gastroplastie-100 

م، الساعة الحادیة عشرة لیلاً.١١/١٠/٢٠١٥دخول للموقع : تاریخ ال   

 المجلة الطبیة الفرنسیة تحت عنوان: خبراء محلفون في جراحة السمنة واسم المجلة: )٣(

Jounal de chirurie viscesal – 12/20/3 responsabilite medicale daus le cade de la chisurgie A propos de 

neul cao eapentises. 

http://www.risque-medical.fr/decisions-justice/chirurgie/deces-decours-complication-gastroplastie-100
http://www.risque-medical.fr/decisions-justice/chirurgie/deces-decours-complication-gastroplastie-100
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 الفرع الثالث: التكییف المختار لمسؤولیة جراح إزالة السمنة وطبیعة التزامه

صوصیة وبتحلیل ومناقشة الحكمین الفرنسیین، والدراسة الطبیة الفرنسیة المذكورة سابقاً، ونظراً لخ
جراحة إزالة السمنة التي یجتمع فیها الشفاء والسلامة والتجمیل أیضاً، فإننا نؤید موقف القضاء الفرنسي 

أن جراحة ازالة السمنة ینتج عنها أضرار تجمیلیة عند ب فیما یتعلقفي الحكمین السابقین، والدراسة الطبیة 
قواعد القدیمة المستقرة في تأسیس مسؤولیة فتح المعدة، الأمر الذي یجعل الحاجة ماسة للخروج على ال

الطبیب والجراح، فیصبح التزام جراح السمنة التزاماً بنتیجة. ولا نتفق بشأن تأسیس المسؤولیة على الخطأ 
المفترض، بل تأسیس مسؤولیته التقصیریة على أساس المباشرة أو التسبب المستمد من الفقه الاسلامي 

متى وجد  الحاصل في قواعد المسؤولیة المدنیة. وتأسیس مسؤولیته العقدیةوهي فكرة مرنة تراعي التطور 
 .وما تفرضه القوانین واللوائح والأعراف المهنیةبالالتزامات العقدیة والمهنیة، على أساس الاخلال العقد 

وهنا نكون أمام المسؤولیة المهنیة لسلوك الجراح ولیس المسؤولیة عما لحق مصاب السمنة من أضرار 
إضافة إلى أن المعیار لإثبات الخطأ المهني أو خطأ الطبیب عموما هو  .)١(نتیجة لتدخله الجراحي

معیار ذلك أهل الخبرة الیقظین في مجال التخصص، تخصص و سلوك الطبیب الوسط من نفس المهنة وال
ماراتي متفقا مع لإا علیه قانون المعاملات المدنیة . الذي نص)٢(ستناداً لمبدأ حسن النیة في تنفیذ العقودا

یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبطریقة  -١:" ٢٤٦الأردني والمصري والكویتي بموجب المادة 
یضا ما ألزام المتعاقد بما ورد فیه ولكن یتناول إولا یقتصر العقد على  -٢تتفق مع ما یوجبه حسن النیة.

. وأكده القانون المدني الفرنسي بمضمون )٣(ف"هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبیعة التصر 
النص الملزم بانه: تقوم الاتفاقیات المبرمة بشكل قانوني مقام القانون بالنسبة إلى من أبرموها، ولا یمكن 

. )٤(الرجوع عنها إلا برضاهم المتبادل أو للأسباب التي یجیزها القانون. ویجب أن یتم تنفیذها بحسن نیة

یل الأخیر الحدیث في قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي التي أجازت الجراحة الطبیة شار إلیه التعدأو 

                                                 
 .٣٥مسؤولیة الطبیب بین الالتزام بعنایة والالتزام بنتیجة، مرجع سابق، ص  ، نوري حمد،خاطر )١(

. وللمزید من التفاصیل حول نقص العنایة الطبیة والأخطاء الواقعة أثناء ٩١المرجع السابق، ص نزیه محمد، المهدي، )٢(
لطبیة المدنیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الخطأ في المسؤولیة ا ، أسعد عبید،مباشرة العلاج الجمیلي

 وما بعدها.  ٣٠٦م، ص ٢٠١١الأردن، الطبعة الثانیة لسنة 

مدني كویتي  ١٦٧مدني مصري المطابقة، مرجع سابق.م ١٤٨مدني أردني المطابقة، مرجع سابق. م  ٢٠٢م )٣(
 ة، مرجع سابق. فرنسي المطابق مدني ٣/ فقره ١١٣٤المطابقة، مرجع سابق. م

 مرجع سابق.  فرنسي،مدني 3 /١١٣٤م  )٤(
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وأعمال الطبیب متى تمت حسب الأصول والشروط المطلوبة، واعتبرت الفعل متى تم بنیة سلیمة 
 . )١(سلامیة أو القانونلحق مقرر بمقتضى أحكام الشریعة الإ استعمالاً 

تعرّف حسن النیة رغم النص علیه صراحة، إلا أنه ورد تعریفات له  ویلاحظ أن القوانین أعلاه لم
من الفقه الوضعي، منها من یرى أنه كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه أن یؤدي إلى عدم تكوین 

.  كما أن تطبیق هذا المبدأ یغني في بعض الأحیان عن اللجوء إلى نظریة التعسف في )٢(العقد أو تنفیذه
 . وهو ما تأكدّ بموجب نص التعدیل الجدید لقانون العقوبات الإماراتي الاتحادي أعلاه.)٣(استعمال الحق

برام العقد إلى البحث عن الفوائد من إرادة طرفي العقد تتجه لحظة إن إوبموجب هذا المبدأ ف
حتى برام التعاقد، والرغبة في الحصول علیها، وهو ما ینشده كلا الطرفین من لحظة المفاوضات ثم الإ

خر یتمثل بعدم التنفیذ أو تاخره، او خلال من الآإن یحدث أالتنفیذ. ویتوقع كل طرف عند التنفیذ للالتزام 
 . )٤(التنفیذ المعیب

وبتطبیق المبدأ المذكور ونظراً لأهمیته على التزام جراح إزالة السمنة، فإن الشخص السمین 
من الجراحة بعدم  )٥(داء، ویبحث عن السلامةیبحث من خلال الجراحة عن الشفاء من مرض السمنة ابت

تعرضه لأي أذى آخر غیر ما هو مصاب به، كما ویسعى إلى التجمیل لمكان إزالة السمنة الذي یعرض 
حیاته للخطر. وهذا كله یتطلب من الجراح تبصرة المریض بكافة المخاطر. وإلا فإنه یكون قد نفّذ التزامه 

 لنیة. بشكل مخل ومخالف لمقتضیات حسن ا

 متوسط یوضعمعیار موضوعي لجراح جراح إزالة السمنة هو  أوبذلك نرى أن یكون معیار خط

في نفس الظروف ودرجة الخبرة والتخصص. وینبغي التفرقة بین جراحة إزالة السمنة نظراً لخطورتها على 
ات الطبیة العادیة جسم الانسان ویحتاج القیام بها إلى تأنٍ شدید ودقیق في الغالب، وغیرها من الجراح

                                                 
 مارتي، مرجع سابق. من قانون الاتحادي الإ ١بند/٥٣م )١(

مصر، الطبعة الأولى، لسنة  –حسن النیة في البیوع الدولیة، دار الفكر والقانون، المنصورة  ، وائل حمدي،أحمد )٢(
 . ٣١٦م، ص ٢٠١٠

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار  ، عبد الرزاق،نظر السنهوريا )٣(
 . ٦٢٩ولغایة  ٦٢٤لبنان، بدون سنة نشر، ص  –إحیاء التراث العربي، بیروت 

سكندریة، الإ –فكرة حسن النیة في المعاملات المدنیة فقها وقضاء، دراسة مقارنة، منشأة المعارف  براهیم سید،إ، أحمد )٤(
 . ٦٧، بدون طبعة، ص ٢٠١٥

مدى المسؤولیة عن ( تعویض الحوادث الطبیة ، ثروت،نظر عبد الحمیداللمزید من التفاصیل حول ضمان السلامة  )٥(
 . ١٤٧ولغایة  ١٣٤م، ص ٢٠٠٧سكندریة، لسنة الإ –التداعیات الضارة للعمل الطبي)، دار الجامعة الجدیدة 
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التي تحتاج السرعة في إجرائها. وأن یكون التشدد في قیام مسؤولیة جراح السمنة متى أجرى الجراحة 
 دون ضرورة علاجیة أو تجمیلیة لإزالة تشویه في المعدة، نظراً لخصوصیة هذا النوع من الجراحات.    

ة. تكون أحكام مسؤولیة جراح ونظرا لصعوبة اثبات الخطأ المهني من الشخص المصاب بالسمن
السمنة أكثر وضوحاً وتحدیداً من خلال الأخذ بموجبات العنایة المشددة التي تتطلب من الجراح بذل 

جراء تعدیل محدد في جزء یعلمه إإلى  العلم المعتمدة في الجراحة، وصولاً العنایة والیقضة وفقا لمعطیات 
ما یحتاجه غالباً بعد جراحة إزالة السمنة، ولیس مجرد الجراح لیتطابق مع رغبة الشخص السمین، وهو 

ضافة إلى تبصرة الشخص السمین الكاملة إ، بل السلامة والشفاء والتجمیل. تحقیق السلامة والشفاء فقط
زالة السمنة مهما كانت درجتها بسیطة أو كبیرة، إواعلامه بأخطار الجراحة التجمیلیة اللاحقة لجراحة 

قناعة وموافقة واضحة ووعي حتى یكون مریض السمنة على بینة و یة التي قد تحدث، والأخطار الاستثنائ
جراء الجراحة من عدمه. وهو ما نمیل إلى الأخذ به ونوصي بتطبیقه في إیساعده في اتخاذ قرار سلیم ب

 القوانین الأخرى اقتداء بموقف القانون والقضاء الفرنسیین في شق منه دون الآخر كما أوضحنا.

 التوصیاتتمة: النتائج و الخا

 أولاً: النتائج 

غیر  المدة الزمنیة التي ینبغي على جرّاح السمنة فیها متابعة المریض بعد إجراء جراحة السمنة -١
محددة. وبالتالي یترك موضوع تحدید الفترة اللازمة لمتابعة مریض السمنة بعد إجراء العملیة وفقاً 

حون في هذا المجال، وفقاً للمدة المعقولة وطبیعة العملیة لأصول المهنة وما یقرره الخبراء الجرّا
 . حالة المصابو 

إن جراحة السمنة هي بهدف العلاج لا التجمیل من حیث الأصل، إلا أنها تحتاج في الغالب  -٢
، لما لها من أثر سلبي على الحیاة الاجتماعیة. وهي بذلك تختلف لعملیات تجمیلیة بعد العملیة

 تى كانت الأخیرة بهدف الفتنة والترف ولیست علاجیة.عن جراحة التجمیل م

وهو ما جسیماً.  ماتضح استقرار القضاء على مساءلة الطبیب الجراح عن خطئه سواء أكان یسیراً أ -٣
 م عند أخذه بفكرة الخطأ الجسیم. ٢٠١٦ماراتي لسنة خالفه قانون المسؤولیة الطبیة الإ

ضرار ماراتي بین فكرة الأالسمنة حیث خلط المشرع الإتبین القصور في أساس مسؤولیة جراح إزالة  -٤
بالمباشرة والتسبب وفكرة الخطأ: إذ تعتبر الأولى الأصل العام في تأسیس المسؤولیة المدنیة عن 

سلامي، في حین خالف ذلك بموجب القواعد الخاصة فعال الضارة، والتي استمدها من الفقه الإالأ
 إیاها على الخطأ.  في قانون المسؤولیة الطبیة مؤسسا 
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خلص الباحث إلى أن معیار خطأ جراح السمنة ینبغي أن یقاس بمعیار مجرد موضوعي هو  -٥
الشخص الوسط الذي یماثله في الدرجة والتخصص والخبرة، ضمن ضابطین: مقیاس المقارنة بینه 

كما  العوامل الاستثنائیةوالتخصص، وظروف الزمان والمكان و وبین جراح وسط من نفس المهنة 
 تمّ تفصیله في متن البحث. 

أحسن المشرع الإماراتي بموجب القرار الصادر عن وزارة الصحة بما یتصل بجراحة السمنة حین  -٦
جراء تلك العملیات إعلام المریض أو ولیّه القانوني بمبررات إشدّد على الطبیب الجرّاح المصرّح له 

خاطر المترتبة على العملیة والتخدیر، وأن یثبت إجراء العملیة والفوائد المتوقعة، والمضاعفات والم
ذلك بالملف الطبي للمریض، مع الحصول على الموافقة الكتابیة المستنیرة من المریض أو ولیه 

 القانوني.

ماراتي بأخذه بفكرة إلزامیة التأمین على الجراحین عند ممارستهم لعملهم، وكذلك أحسن المشرّع الإ -٧
 عمل لدیها أطباء بالتامین على العاملین لدیه. جبار صاحب المنشاة التي یإ

ثبات متى كان التزام الجراح ببذل أسس القانون الفرنسي المسؤولیة المدنیة على الخطأ واجب الإ -٨
جهد، والخطأ المفترض متى كان التزامه بتحقیق غایة. ووحد دعوى المسؤولیة المدنیة الطبیة للتقادم 

من قانون الصحة العامة  ١ف /٢٨ف /١١٤٢للمادة  العشري من تاریخ ثبوت الضرر سندا
 الفرنسي. 

ماراتي بعض المسائل المهمة كتقادم المطالبة بدعوى المسؤولیة لم یعالج قانون المسؤولیة الطبیة الإ -٩
ثبات الخطأ تاركا ذلك للقواعد إالمدنیة الطبیة تاركا ذلك للقواعد العامة. دون تحدید من یقع علیه 

ذي یحتاج لسیاسة تشریعیة وقضائیة موحدة في التعامل مع المصاب المضرور العامة. الأمر ال
 والمسؤول عن الضرر في المجال الطبي من خلال تشریع عصري یراعي التطور المستمر.  
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 ثانیاً: التوصیات

یوصي الباحث بسن تشریع خاص ینظم هذا النوع من الجراحة وتحدید ضوابطها مع الاستفادة من  -١
 ربة الفرنسیة بما یتلاءم والواقع. التج

یوصي الباحث بتفضیل حل المنازعة في مجال جراحة السمنة بین المریض والجرّاح والجهات ذات  -٢
 )١(القضاء، كالمصالحة الطبیة أسوة بالقانون الفرنسي قبل اللجوء إلى الصلة باللجوء إلى طرق بدیلة

 .)٢(شروط الحوار بین المریض والطبیب الذي أسس المصالحة في المجال الطبي لضمان توافر

من قانون المسؤولیة الطبیة الإماراتي المتعلقة بتشكیل  ١٨نقترح اعادة صیاغة مطلع نص المادة  -٣
اللجان الطبیة بحیث یصبح كالتالي:"تنشأ بقرار من الوزیر أو رئیس الجهة الصحیة حسب الأصول 

ت والخبراء القانونیین، تسمى لجنة المسؤولیة لجنة خبرة من الأطباء المتخصصین في كافة التخصصا
 الطبیة، وتحدد اللائحة التنفیذیة كیفیة تشكیلها وقواعد وإجراءات عملها..." 

نوصي المشرّع العربي وخاصة الأردني الاقتداء والاستفادة من قانون المسؤولیة الطبیة الإماراتي عند  -٤
الأردني بفكرة التأمین الالزامي على الأطباء عند  إصداره المرتقب لقانون المسؤولیة الطبیة والصحیة

 ممارستهم لمهنتم أو تأمین صاحب المنشأة على العاملین لدیه من الأطباء.

أجرى الجراحة دون ضرورة علاجیة أو  ثبت أنه السمنة متى إزالة التشدد في قیام مسؤولیة جراح -٥
 ع من الجراحات.    تجمیلیة لإزالة تشویه في المعدة، نظراً لخصوصیة هذا النو 

مدني فرنسي)  ١٣٨٢(م نوصي المشرّع الأردني الاستفادة من تجربة دولة الإمارات والتجربة الفرنسیة -٦
بإضافة نص یتعلق بالتزام الجراح بتبصیر المریض قبل التدخل الجراحي وآثاره ومخاطره ومضاعفاته 

م ٢٠١٦ؤولیة الطبیة والصحیة لعام والبدائل عنه عند إصداره واقراره النهائي لمشروع قانون المس
 المرتقب مستقبلاً. 

یوصي الباحث المشرع الإماراتي بالرجوع للقواعد العامة في الفعل الضار لتأسیس مسؤولیة جراح   -٧
سلامي. عند إزالة السمنة بالاستناد إلى فكرة الإضرار بالمباشرة او التسبب المستمدة من الفقه الإ

ویض عن الضرر جبرا له، تجنباً للخلط الذي وقع فیه في القواعد مطالبة الشخص السمین بالتع
 الخاصة بتأسیس المسؤولیة على الخطأ. 

                                                 
 الفرنسي.قانون الصحة العامة  من   R 1112-92المادة  )١(

 ٧ص  م،٢٠١٣ –م ٢٠١٢دلیل الممارسات الصحیحة  ونواحیها.المكتب الجهوي للصحة الفرنسي في جهة باریس  )٢(
 .١٠ولغایة 



 بشار طلال المومني المسؤولیة المدنیة الناتجة عن جراحة إزالة السمنة "دراسة قانونیة تحلیلیة"                                  د. 

  
 

 ١٨٠ 

 عند عدم وجود عقد بین الجراح والمصاب بالسمنة نوصي بقیام مسؤولیة جراح السمنة التقصیریة -٨

عقدیة متى تكون حین  الاسلامي، فيضرار بالمباشرة أو التسبب المستمد من الفقه على أساس الإ
 ةالمفروضالاخلال التزاماته، ویشمل هذا الاخلال بالالتزامات المهنیة  وجد العقد بینهما على أساس

والتشدد في العنایة  .علیه بموجب قواعد المهنة وأصولها استناداً إلى مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود
لسمنة، والسلامة من أي أذى آخر المطلوبة منه، وان یكون التزامه بتحقیق غایة وهي الشفاء من ا

زالة السمنة. وعدم الأخذ بفكرة الخطأ المفترض التي إغیر السمنة، والتجمیل للتشویه في المعدة بعد 
نادى بها الفقه والقضاء الفرنسي والتي تعدّ تشدداً في حق الجراح، ولا یمكنه من ممارسة أصول 

 مهنته بطمأنینة واستقرار.   

ة التي لم تصدر قانون للمسؤولیة الطبیة المسارعة بذلك كمشروع قانون نوصي الدول العربی -٩
ن. ومحاولة الاستفادة من تجربة المسؤولیة الطبیة والصحیة الأردني الذي لم یر النور لغایة الآ

 القوانین الأجنبیة كالفرنسي، والعربیة كالإماراتي عند إصدار مثل هذه القوانین.

لقضاء الغربي وخاصة الفرنسي في هذا الشأن، بما یتلاءم مع الواقع ستفادة من أحكام اوكذلك الا
 والمنطق المعقول دون تفریط أو تهاون.  

أن یكون من في التعدیل المرتقب عند صدور قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة الأردني ونقترح  -١٠
ینتج عن إجرائها زالة السمنة، عدم وجود وسیلة أخرى تحل محلها، وألا إضمن شروط إجراء جراحة 

ضرر أكبر بالشخص السمین، بأن یلتزم الجراح بسلامة المریض، بعدم تعرضه لأي أذى آخر غیر 
 .السمنة

    


